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 ملخص 

عملت الشريعة الإسلامية على بناء المجتمع الفاضل، الذي يكرم فيه الإنسان عن كل ما يقلل من حريته   د قل

الجماعات  تصانُ فيه حقوق الأفراد و  أنوكرامته وسمعته وقد حثت الشريعة الإسلامية المجتمع على وجوب  

يتمتع بجميع وسائل الراحة دون تعدي  يكون الإنسان حراً كريماً يمارس حقوقه المشروعة بحرية كاملة وو

و الآخرين وسمعتهم،  و  تقد حمعلى حرية  للفرد  الإسلامية  والشريعة  الخاصة  الحياة  حافظت  الجماعات 

ميتاً، ومع تزايد انتهاكات حرمة  بتعاليمها السمحة على خصوصية الإنسان وصانت سمعته وكرامته حياً و

والأنظمة  الإسلامية  الشريعة  تقدمت  فقد  الاجتماعي  التواصل  بمواقع  الأخيرة  الآونة  في  الخاصة  الحياة 

تحمي هذه    والأنظمةالسنة النبوية  المرعية في تجريم هذا الأمر حيث جاءت نصوص من القرآن الكريم و

المواقع    إذ   .قالحقو التواصل الاجتماعي هي شبكات    الإلكترونيةتعد  تحقيق  إومواقع  إلى  تهدف  لكترونية 

التواصل الاجتماعي بين الأشخاص في مختلف بقاع العالم، فشبكات التواصل الاجتماعي سهلت بشكل كبير  

المحلي   أوارتكاب الكثير من الجرائم المعلوماتية التي تدق ناقوس الخطر ليست على المستوى الشخصي  

بتالي عمل الباحث على تقسيم هذا الفصل الى ثلاثة    .فقط، بل لكافة الدول لتنبهها من المخاطر التي تنجم عنها

مباحث تنبثق منها عدة مطالب وأفرع، يجيب فيها الباحث عن تساؤلات البحث المتضمن فيها ماهية ومفهوم  

، وأخيرا  الإلكترونيالدليل  وأشكال وأنواع الإثبات وكذلك وسائل  والأنواعالجرائم المعلوماتية والخصائص 

 الجهود الوطنيَّة والدوليَّة لمكافحة الجرائم المعلوماتيَّة.

المفتاحية:   الجريمة  الكلمات  السعودي،  النظام  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  بالسمعة،  الماسة  الجرائم 

 المعلوماتيَّة. 
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Abstract 

Islamic law has worked to build a virtuous society in which human beings are 

honored and protected from anything that diminishes their freedom, dignity, and 

reputation. Islamic law urges society to protect the rights of individuals and 

groups, to be free and dignified, to exercise their legitimate rights with complete 

freedom, and to enjoy all means of comfort without infringing upon the freedom 

and reputation of others. Islamic law protects the privacy of individuals and 

groups, and through its tolerant teachings, it preserves human privacy and 

safeguards their reputation and dignity, both in life and in death. With the recent 

increase in violations of the sanctity of private life on social media, Islamic law 

and applicable regulations have taken the lead in criminalizing this practice, as 

texts from the Holy Quran, the Sunnah, and regulations protect these rights. 

Websites and social media are electronic networks that aim to achieve social 

communication between people around the world. Social media has greatly 

facilitated the commission of many cybercrimes, sounding the alarm not only on 

the personal or local level, but also on all countries, alerting them to the dangers 

they pose. Therefore, the researcher divided this chapter into three sections from 

which several demands and branches emerge. In them, the researcher answers the 

research questions that include the nature and concept of cybercrimes, their 

characteristics and types, as well as the means of proof, types and forms of 

electronic evidence, and finally, the national and international efforts to combat 

cybercrimes. 

Keywords: Reputational Crimes, Social Media, Saudi Regime, Cybercrime. 
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 تمهيد

 
 
د   لا شك

ُّ
ة، وتعد ر التقني  ، ويرجع ذلك إلى مدى تطوُّ ي كبير

ر تاريخ  ة مر  بتطوُّ  مفهوم الجريمة المعلوماتي 
 
أن

؛ حيث بداية نشأة ما يُسمى بجرائم الكمبيوتر   ي
ات القرن الماض  ي ثمانيني 

استخداماتها، مما أثار الجدل ف 

م
ُ
ة( حول ما إذا كانت هذه الظاهرة ت ، أم هي ظاهرة  )الجرائم المعلوماتي  ي

 جريمة بالمعن  القانون 
ا
ثل فعلً

صَت لنا مفهوم 
 
ه الكثير من التساؤلات لخ ة متطورة، هذا الجدل وغير ي بيئة تقني 

ة ف  ة غير أخلاقي  سلوكي 

الذي  الحالىي  ي عصرنا 
ة ف  ة، وخاص  المعلوماتي  للثورة  المستمر  النمو  مع  أكير  بشكل  ة  المعلوماتي  الجريمة 

ي الوقت الحالىي  يش
نت، والذي أصبح ف  ة وتكنولوجيا الأجهزة والإنير ي التقني 

هد تطورًا متناميًا، وغير مسبوق ف 

ي حياة  
ة ف  ة نوعي  لت قفزة حضاري 

 
ي مث

ة الأصعدة، والنر
 
، ومن الصعب الاستغناء عنها على كاف

ا
ة  مُلح 

ا
حاجة

للتكنو  ي  الجانب الإيجانر  هذا 
 
أن ي الأفراد والدول، إلا 

 ف 
ا
ا متمثلً المقابل جانبًا سلبيًّ ي 

د ف 
َّ
لوجيا الحديثة ول

ة   فاء طبيعة خاص 
ْ
ة، غير إض ر، نشأ عنه ظهور أنماط حديثة من الأفعال الجرمي 

إساءة استخدام هذا التطوُّ

 . ي ر التكنولوجر ة قبلَ ظهور هذا التطوُّ بيل الجرائم التقليدي 
َ
 من ق

ُّ
عَد
ُ
ي كانت ت

 على بعض الجرائم النر

هدد الأمن القومي  
ُ
مثل خطورة بالغة على مستوى الأفراد والدول، وت

ُ
ة ت بالتالىي أصبحت الجرائم المعلوماتي 

ت إلى 
َ
ض
ْ
أف ا، فهذه الحداثة  عَد جريمة حديثة نسبيًّ

ُ
ت ة  ا بأن الجريمة المعلوماتي 

ً
، وكما ذكرنا سابق مىي

َ
العال

المعلوم الجرائم  وتعريف  ة  ماهي  لبيان  مختلفة  رغمَ اتجاهات  القانون  وفقهاء  اح   
ُ

شُ اجتهد  بالتالىي  ة 
اتي 

ص إثبات مثل  
ُ
ة، وكذلك الاختلاف الكبير فيما يخ ة وتعريف الجرائم المعلوماتي  الاختلاف القائم حولَ ماهي 

ها من   ا عن غير ً ا وكبير
ا جوهريًّ

ً
ي طرق ووسائل إثباتها اختلاف

ثة تختلف ف 
َ
هذه الجرائم كونها جرائم مستحد

رَه على الأفراد والدول،    الجرائم
َ
ا يصُبُّ أث ت جانبًا سلبيًّ

َ
د
َّ
ة ول  هذه القفزة التقني 

 
ة، وكما ذكرنا بأن التقليدي 

عاقب  
ُ
ة ت  من استحداث نصوص تشُيعي 

 
فلحفظ الحدود وإرساء الأمن، وحفظ حقوق الأفراد، كان ولا بد

ي هذه الجرائم بهدف الحد من انتشار مثل هذه الجرائم، ي    مرتكنر
، أو الوطن  سواءٌ على المستوى الدولىي

 للمجتمعات. 

ة  ماهي  بيان  سيتم  ابتداءا  مباحث،  ثلاثة  إلى  قسم 
ُ
مواضيع، ست ثلاثة  الباحث  سيتناول  البحث  هذا  ي 

وف 

ي المبحث الأول، ثم سيتم 
؛ وذلك ف  ة، بالإضافة إلى تعريف وسائل التواصل الاجتماعي الجريمة المعلوماتي 

، ي
الثان  المبحث  ي 

ف  ة  المعلوماتي  الجرائم  القائمة لإثبات  الوسائل  الثالث    عرض  المبحث  ا سيتناول  ً وأخير

  ، ي والدولىي
ة، والحد من انتشارها؛ وذلك على الصعيدين الوطن  الجهود الرامية لمكافحة الجرائم المعلوماتي 

 : ي
 وذلك كالآنر
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ة :الأولالمبحث  ة  ماهيَّ  الجريمة المعلوماتيَّ

 تمهيد: 

ا لارتباطها بتكنولوجيا المعلومات، فمما  ة هي جريمة حديثة نسبيًّ  إلى أن الجريمة المعلوماتي 
ُ
سبقت الإشارة

ي مجالات 
ة، وساعد على شعة الاتصال ف  ي جعل العالم قرية صغير ي والتكنولوجر

ر التقن   فيه أن التطوُّ
 
لا شك

 له من  
 
 كل مظهر حضاري لا بد

 
ة من الجانب الآخر، إلى جانب آثاره  الحياة المختلفة؛ حيث إن آثار سلبي 

ل اعتداءا على الحقوق 
ِّ
ة لأغراض غير مشُوعة، بما يُشك ي مقدمتها استخدام هذه التقني 

ة، ولعل  ف  الإيجابي 

ي حياتهم، وأموالهم، ومصالحهم المختلفة، الأمرُ  
هدد الأفراد ف 

ُ
ة ت ا؛ بحيث باتت هذه التقني 

ً
ة قانون المحمي 

لتحليلها،   الذي شْه 
َ
بأ م 

َ
العال ومجتمعات  شعوب  اجتاحت  ي 

النر الظاهرة  هذه  تناوُل  إلى  الباحثير   دفع 

ة الأصعدة. 
 
ة على كاف ة والسلبي  ة وعميقة لتبيان آثارها الإيجابي   ودراستها دراسة تفصيلي 

ونتيجة لهذه الحداثة فقد تعرض البحث إلى الكثير من المشكلات؛ إذ يُعَد من أهم تلك المشكلات هو 

ي 
ف   
ا
وحثيثة  

ا
واسعة ا 

ً
جهود الفقهاء  بذل  حيث  ة؛  المعلوماتي  للجريمة  ومانع  جامع  تعريف  وجود  عدم 

سفر هذه الجهود إلى ال
ُ
ة، ولكن لم ت ع تعريف للجريمة المعلوماتي 

ْ
ة بسبب  محاولتهم لوض نتائج المرجو 

اجتهد   الجريمة؛ لذلك  لهذه  معَير   مجمَع عليه  المختصير  على مصطلح  والباحثير   الفقهاء  اتفاق  عدم 

ا لأحد  
ً
فها وفق ر عر 

َ
فها بمعناها الواسع أو الضيق، والآخ الفقهاءُ والباحثون لتعريف الجريمة، فمنهم مَن عر 

فها بتعريفات مختلطة قد تجمع    الأوْجُه الممكِنة لتعريفها، وكذلك البعض وْجُه،    أحد منهم قد عر 
َ
تلك الأ

عَد من الجرائم العابرة  
ُ
عَد من ضمن مشكلاتها، كونها ت

ُ
ي ت
ها بمجموعة من الخصائص النر  ُّ  عن تمير

ا
فضلً

ا تنوُّع صورها وأشكالها؛  
ً
ة، وأيض ها من الجرائم التقليدي  ها عن غير ي تمير 

للحدود؛ إذ يصعُب اكتشافها، والنر

ة من   داثة هذه الجريمة. إذ يُعَد ذلك من بعض المشكلات الناجمة عن ح عَد الجريمة المعلوماتي 
ُ
حيث ت

هذه   عن  والحديث  الإطلاق،  على  ها  أكير ن 
ُ
تك لم   

ْ
إن المعاصر،  عالمنا  ي 

ف  نواجهها  ي 
النر التحديات  أكير 

د 
ُّ
عد
َ
ق لخصائص هذه الجريمة، وت تها، ثم التطرُّ ة عن تحديد ماهي   إعطاء صورة عام 

ا
ب أولً

َّ
التحديات يتطل

 صورها وأشكالها. 

ص المطلب الأول لدراسة  م، سيتم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب؛ إذ سيُخص 
 
ي ضوء ما تقد

وف 

ص المطلب  ، ويُخص   واصطلاحًا، وتعريف وسائل التواصل الاجتماعي
ا
ة لغة التعريف بالجريمة المعلوماتي 

ص الأخير لتنوُّع صور  
ة، ويُخص  ي لدراسة خصائص الجريمة المعلوماتي 

ة  الثان  أو أشكال الجريمة المعلوماتي 

 : ي
 على النحو الآنر

ة : المطلب الأول  تعريف الجريمة المعلوماتيَّ

 تمهيد:  

ة كون مصطلح   ة– اختلفت التعاريف للجريمة المعلوماتي  من المصطلحات الحديثة؛ لذا كان من -   معلوماتي 
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يجاد تعريف للمصطلح بشكل  إالصعب إيجاد تعريف مجمَع عليه مِن قِبَلهم، فبالتالىي عَمِلَ الباحِث على  

، وثانيًا  
ا
ة لغة ؛ لذا سيقسم هذا المطلب إلى أربعة أفرُع، ابتداءا سيتم تعريف الجريمة والمعلوماتي 

ا
أكير دقة

ة  الجريمة المعلوماتي 
ً
ي الاصطلاح، وثالثا

،  ف  ي
ي الاصطلاح الفقهي القانون 

وكذلك سيتم تعريف الجريمة    ف 

ي النظام
ة ف  ا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتي 

ً
 سيتم تخصيص الفرع أو السعودي،    المعلوماتية وفق

ً
ا خير

 : ي
؛ وذلك كالآنر  الرابع والأخير لتعريف وسائل التواصل الاجتماعي

 : الفرع الأول
 
ة لغة  : تعريف الجريمة المعلوماتيَّ

)معلومات وثانيهما  )جريمة(  أولهما  ؛  ير 
َ
 من كلمت

ا
لغة ة  المعلوماتي  الجريمة  ن  منهما تتكو  ة(، وسنعرف كل  ي 

: وذلك كالآ ي
 نر

: الجريمة: 
 
 أولً

ة:  ي اللغة على ثلاثة معانٍ أساسي 
 يدور معن  الجريمة ف 

الأول:   • عُ،المعن  
ْ
ط
َ
جَرْمًا:  "الق يَجْرِمُه  ، جَرَمَه 

ُ
عَه

َ
ط
َ
:  ق

ٌ
جَرِيمَة  

ٌ
جَرَة

َ
، وَش

ٌ
وعَة

ُ
ط
ْ
مْرَ   مَق

 
والت لَ 

ْ
خ
 
الن وجَرَمَ 

عَه،  
َ
ط
َ
ق أي  مَه؛  صَرَ مَه:  َ

واجْيرَ وجَرامًا،  وجِرامًا  جَرْمًا  لا يَجْرِمُه  الحديث:  ي 
   وف 

َ
وعَلى سنةٍ   

ُ
مائة بُ 

َ
ه
ْ
ذ
َ
ت

رِفُ 
ْ
ط
َ
ت رضِ عَيرْ ٌ 

َ
مِنَ  ،  الأ  

ُ
ه
ُ
صْل
َ
وَأ مَ،  صَرَ

ْ
 وان

ض َ
َ
ق
ْ
ان يِ 

َ
أ ؛ 
ُ
رْن
َ
الق  

َ
لِك

َ
ذ م  الُ: جَر 

َ
يُق رْنِ، 

َ
الق  

َ
لِك

َ
ذ مَ  جَرُّ

َ
ت  
ُ
يُرِيد

عِ"
ْ
ط
َ
 . 1الجَرْمِ الق

"الكسبُ،   •  : ي
الثان  : المعن  

ٌ
لِه   جَريمَة

ْ
ه
َ
لأ يَجْرِمُ  وَ 

ُ
وَه  ،

ُ
ه
ْ
مِن  

ُ
ت
ْ
خذ

َ
أ يْ 

َ
أ ؛ 
ُ
ه
ْ
مِن  

ُ
جَرَمْت  

ْ
د
َ
وَق اسِبَةٍ، 

َ
بِمَعْن َ ك

مُ:  ِ
َ ويَحْتالُ، ويَجْير بُ 

ُ
ل
ْ
وَيَط بُ  س 

َ
ك
َ
وْمِ:  يَت

َ
ق
ْ
ال  
ُ
الُ:  كاسِبُهم، وجَريمة

َ
يْ  يُق

َ
أ هم؛ 

ُ
وجَريمَت لِهِ 

ْ
ه
َ
أ جارِمُ   

ٌ
ن
َ
لً
ُ
ف

اسِبُهُمْ" 
َ
 . 2ك

الثالث:  • جُرْمُ، المعن  
ْ
ال بُ، 

ْ
ن
 
(  "الذ

ُ
جَرِيمَة

ْ
:  و)ال

ُ
ه
ْ
مِن ولُ: 

ُ
ق
َ
ت بُ 

ْ
ن
 
جْرَمَ(، )جَرَمَ(، الذ

َ
جرَمَ   و)أ مَ(  َ

و)اجْيرَ

صُ: 
ْ
خ
 
خصَ:  الش

 
بَ واكتسَبَ الإثمَ، أجرَمَ الش

َ
بَ، أذن

ْ
ن
 
جُلُ:  ألصقَ به الجُرْمَ أو الذ نبًا،   أجرَمَ الر 

َ
بَ ذ

َ
ارتك

والجُرْمُ:   ،
ا
جناية جَن َ  ا. مَ  أو  ًّ

َ
شُ  

ُ
وْمَه

َ
وَق سَه 

ْ
ف
َ
ن يَجْرِمُ  ذِي 

َّ
ال الجارِمِ  رُ 

َ
صْد

، والجارمُ:  ي ِ
جَان 

ْ
نِبُ، والمُجْرِمُ:  ال

ْ
مُذ
ْ
جُرْمُ  ال

ْ
(  ال

ُ
جَرِيمَة

ْ
ولُ:  و)ال

ُ
ق
َ
ت بُ 

ْ
ن
 
: مِ   الذ

ُ
ه
ْ
جْرَمَ(،  )جَرَمَ(، ن

َ
  و)أ

مَ(، َ
ه(" و)اجْيرَ

ْ
عَل
ْ
مْ يَف

َ
بًا ل
ْ
ن
َ
يْهِ ذ

َ
 عَل

َ
ع
 
يِ اد

َ
يْهِ؛ أ

َ
مَ عَل جَر 

َ
 . 3و)ت

ه  ق
ُ
 -ول

َ
عَالى

َ
  : -ت

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ا ت لُ عَم 

َ
سْأ
ُ
 ن
َ
ا وَلً

َ
جْرَمْن

َ
ا أ  عَم 

َ
ون
ُ
ل
َ
سْأ
ُ
 ت
 
ل لً

ُ
ا،  ، »قل لا تسألون عما أجرمنا4( )ق

َ
بْن
َ
ن
ْ
« أذ

سألُ عما تعملون »
ُ
فركم ولا ن

ُ
ا بَريئون منكم ومن ك

 
 . 5« لأن

 
د بن مكرم، لسان العرب، 1 وت ابن منظور، محم  ي عشُ، ١٤١٤الطبعة: الثالثة، ، دار صادر، بير

 . 90صه، الجزء الثان 
ي عشُ ابن منظور، مرجع سابق 2

 . 92، ص، الجزء الثان 
وتالرازي، زين الدين، مختار الصحاح،  3  . 56باب الجيم، صه، ١٤٢٠الطبعة: الخامسة، ، الدار النموذجية، بير
 . 25سورة سبأ: آية  4
 . 431، صه١٤٣٠الطبعة: الثانية،  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشُيف، السعودية،، التفسير الميش، نخبة من أساتذة التفسير  5

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n9p6


 

135 
 

International Journal of Law Research and Studies                       Vol (4), No (9), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n9p6                                             E-ISSN 3050-0044 

 

مَ من أجْلِ مَسْألتِه(" مْ، فحُرِّ ءٍ لم يُحر   أعظمَ المسلمير  جُرمًا مَن سألَ عن شُي
 
ي الصحيح: ")إن

 . 1وف 

ة )المعلومة(:   ثانيًا: المعلوماتيَّ

و  عَلِم،  الفعل  من  ة 
 
"مشتق معلومة   كلمة 

ُّ
عَد
ُ
والمفعول: ت مُستعلِمٌ،  فهو  استعلامًا،  يستعلمُ،  استعلمَ 

مٌ 
َ
اه،،  مُستعل ه إي  َ َ ه، استخير

َ
بَ منه معرفت

َ
 عن الأمرِ: طل

ٌ
مَ فلان

َ
 الأمرَ، استعل

ٌ
مَ فلان

َ
ه   استعل

َ
ستاذ

ُ
مَ أ
َ
"استعل

ب معلوماتٍ عنها
َ
َ عنها، طل َ  . 2عن النتيجة": استخير

َ عنه، أو علمَ   ء؛ أي أخير عَلِم بالشُي  إليه، أو 
َ
ه، أو علمًا أسند

َ
عَرَف ء؛ أي علمًا  عَلِمَ بالشُي أو  عَلِمَ،  والفعل 

 
ا
ء جعلَ له علامة  . 3بالشُي

  
ا : الفرع الثان 

ً
ة اصطلاح  : تعريف الجريمة المعلوماتيَّ

ي  
ي الفرع السابق، كان ولابد من إيراد تعريفها ف 

 ف 
ا
ي اللغة

وكما أورد الباحث تعريف الجريمة المعلوماتية ف 

 وذلك بتقسيمها وعرضها كما ،  الاصطلاح، بتالىي عمل هذا الفرع على تعريف الجرمة المعلوماتية اصطلاحًا

 : ة    يلىي ة، على أن يُختتم هذا الفرع بتعريف الجريمة والمعلوماتي  ابتداءا بتعريف الجريمة، تليها المعلوماتي 

 : ي
 معًا على النحو الآنر

: الجريمة:  
 
 أولً

ا:  ا، وآخرها اجتماعيًّ
ً
 وسيتم تعريف الجريمة من خلال ثلاثة أوجُه، أولها تعريفها شُعًا، وثانيها تعريفها قانون

ة:   من الناحيةالتعريف   . أ  عيَّ ٌّ نه اُلله عن فِعله،   الشر ف الماوردي الجريمة بأنها: "محظورٌ شُعي عر 

 أو تعزيرٍ،
ٍّ
تها   إما بحد ة، ولها عند ثبوتها وصح  ضيه السياسة الديني 

َ
ت
ْ
ق
َ
اءٍ ت همة حالُ استير

ُّ
ولها عند الت

ة،   مَرَ حالُ استيفاءٍ توجِبه الأحكام الشُعي 
َ
والمحظور هو عملُ أمرٍ نه اُلله عنه، أو عدمُ عمل أمرٍ أ

 . 4" به

ة:   التعريف من الناحية . ب ة،    القانونيَّ ي تعريف الجريمة من الناحية القانوني 
هناك اختلافٌ بَيرْ  الفقهاء ف 

 : ي
 على النحو الآنر

ا
ها شمولً  سيتم ذكر أهم التعاريف وأكير

     -   
ُ
ع ر المشُِّ

ِّ
ة يُقد ا لقِيَم ومصالح اجتماعي 

ً
رق
َ
ن خ  كان أو امتناعًا، يتضم 

ا
، فعلً ي

هو "كل سلوك إنسان 

ا"  ة، فيُقرر له جزاءا جنائيًّ ها بالحماية الجنائي 
َ
 . 5جدارت

 
ف ما لا يعنيه، ) 1

ُّ
ة السؤال وتكل نة، باب: ما يكره من كير  ، ط السلطانية. (٧٢٨٩ح  ٩٥/ 9أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّ

، صم، 2008الطبعة: الأولى، عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، . د  2 ي
 . 541الجزء الثان 

نت الجبوري، سليم عبد الله، . د  3 وت، الحماية القانونية لمعلومات شبكة الإنير ، بير ي  . 35م، ص2014، منشورات الحلنر
د، الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، الباب التاسع عشُ، ص 4  . 322الماوردي، علىي بن محم 
ي الحقوقية،  5 ، فتوح عبد الله، أساسيات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلنر  . ١٥م، ص٢٠٠٩د. الشاذلىي
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     -   
ً
 )كقتل إنسان(، أو سلوكا

ً
 إيجابيا

ً
 سلوكا

َ
هو فعلٌ ضارٌّ يصدر من فردٍ على المجتمع، سواءا كان

 كالامتناع عن
ً
نقاذ غريق من جانب مدرب السباحة إإنقاذ مريض من جانب الطبيب، أو    سلبيا

ضير  للغرق   . 1المعَير   لإنقاذ المعر 

ي  -     
ازي وقان  ة، أو تدبير احير ، ينتج عنه عقوبة جزائي 

ً
م قانونا  مُحرًّ

ٌ
 .2هو: سلوك

ج عن ارتكابه    -     
ُ
ا؛ إذ ينت ا إجراميًّ

ً
ي القانون كونه سلوك

دٍ ف 
 
هو: "كلُّ فعلٍ ماديٍّ أو امتناعٍ عن فعلٍ محد

 ألا يكون خاضعًا لأحد أسباب الإباحة  
َ
، شُيطة ي

ي القانون، وهو تطبيق الجزاء الجنان 
د ف 
 
أثر محد

خرج الفعلَ من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة، وهي لا 
ُ
ي ت
ن   النر

َ
جريمة، إذا كان الفعل يأمُر أو يأذ

س والمال"
ْ
 للدفاع الشُعي عن النف

ُ
ة
َّ
 الحال

ُ
ورة  .3به القانون، أو دفعت إليه الصر 

ة: التعريف . جـ  من الناحية الاجتماعيَّ

ةهو "كلُّ سلوكٍ مخالفٍ للمبادئ والقيَم   -      ن قد ورد ضمنَ   الأخلاقي 
ُ
ي المجتمع، ولم يك

السائدة ف 

 .4نصوص قانون العقوبات" 

ي وجدان الجماعة، فهي كذلك    -     
ت ف  ي استقر 

هو "كلُّ فعلٍ أو امتناعٍ يتعارضُ مع القيَم والأفكار النر

 .5كلُّ ما يتعارض مع مصلحة الجماعة" 

الاحتقار   -      نظرات  المعتدي  يلحق  إذ  المجتمع؛  ومبادئ  وقيَم  وركائز  مصالح  على  اعتداءٌ  هو 

 إلى عقوبة تنسجم مع حجم الجريمة. 
ا
 6والازدراء، إضافة

ة )المعلومة(ث  : انيًا: المعلوماتيَّ

عرف المعلومة اصطلاحًا بأنها: "الحقائق عن أي موضوع، أو الأفكار، والحقائق عن الناس والأماكن،   -     
ُ
ت

سَب من خلال الاتصال، أو البحث، أو التعليم، أو الملاحظة". 
َ
كت
ُ
 7أو أي معرفة ت

 
ي الفكر الحديث، دار المعارف، القاهرة،  1

، عبد الرحيم، علم الإجرام ف  ي
 . 27م، ص1997د. صدفر

 . ٣٤م، ص١٩٨١د. الشاج، عبود، علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الأولى،  2
 . 9م، ص٢٠٢١د. بن خليفة، إلهام، أساسيات علم الإجرام، مطبعة منصور الوادي، الطبعة الأولى،  3
، علم الإجرام والعقاب، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، د  4 ي

د إبراهيم الدسوفر ، محم   . 10م، ص2016. علىي
ي أسس علم الإجرام وأهم مدارسه، صوماديل، الدار البيضا، . د  5

ة، الوجير  ف   . 31م، ص2015اقرورو، سمير
ي للدراسات الأمنية والتدريب بالر   6 ، تأثير الجريمة على خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، المركز العرنر ي ياض،  د. عبد المولى، سيد شوربخر

 . ١٣م، ص١٩٩٤الرياض، 
، أحمد، مفهوم المعلومات وإدارة المعرفة، مجلة جامعة دمشق، المجلد  7  . ٤٧٨م، ص٢٠١٢، العدد الأول، ٢٨علىي
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د لأغراض اتخاذ قرارات،    -     
 
، أو لاستعمال محد ها لتحقيق هدف معَير  

ُ
ت معالجت ي تم 

هي "البيانات النر

ي  
، والنر ي شكلٍ ذي معن ا

ها، أو تجميعها ف   بعد تحليلها، أو تفسير
ٌ
ي أصبح لها قيمة

بمعن  البيانات النر

ة، أو غ ي صورة رسمي 
ها وتوزيعُها ف  ها ونشُُ

ُ
ها وتسجيل

ُ
ي أي شكل". يُمكن تداوُل

ة، وف   1ير رسمي 

  اصطلاح فقهاء القانون: الفرع الثالث
 
ة ف  : تعريف الجريمة المعلوماتيَّ

الجريمة  أو  ة،  المعلوماتي  الجريمة  منها:   ، المعن  س 
ْ
النف ي 

ف  ك  تشير ومصطلحات  تسميات  ة 
 
عد هناك 

ة؛ فجميعها أسماءٌ لجرائم  ة، أو جرائم الهاكرز، أو جرائم الشبكة العنكبوتي  ة، أو الجريمة التقني  وني  الإلكير

عاتها. وقد أحاط   ة تفرُّ
 
ة الحديثة وكاف ُ من الغموض،  تقع بوسائل التقني  ة الكثير بتعريف الجريمة المعلوماتي 

فق على تعريف  
 
 الفقه لم يت

 
د جامع مانع لها، إذ إن

 
ع تعريف محد

ْ
دت الجهود الرامية إلى وض

 
حيث تعد

ع تعريف، بحُجة أن هذا النوع من الجرائم ما 
ْ
 بعض الاتجاهات ذهبت إلى ترجيح عدم وض

 
د، بل إن

 
محد

. هو إلا جريمة تقل ي
ون  ب بأسلوب إلكير

َ
ك
َ
رت
ُ
ة ت  يدي 

 التعريفات القائمة على معايير 
ا
ة ة، خاص  د التعريفات للجريمة المعلوماتي 

ُّ
ي تعد

لذلك، كان هذا التبايُن سببًا ف 

ع تعريف كامل وشامل للجريمة  
ْ
ج مدى صعوبة وض

َ
ة أوجُه؛ ومن ذلك يُستنت

 
ي ظهر بشأنها عد

ة، والنر قانوني 

ها، نظرًا لاح ة من أحد أوجُهها دون غير ء من القصور تجاه المعلوماتي  تمال أن يشوب ذلك التحديد شُي

تؤدي إلى  ة قد  المعلوماتي  للجريمة  تعريف شامل  فإن محاولة تحديد  للتعريف. وعليه،  الأوجُه الأخرى 

ة، ممّا قد يقصُر معناها  ة من الدخول ضمن مفهوم الجريمة المعلوماتي  استبعاد بعض الجرائم المستقبلي 

نة دون  . على جرائم معي 
ا
ؤ بها مستقبلا ي لا يُمكن حصُرها أو التنبُّ

ثة النر
َ
ها من الجرائم المستحد  غير

عرض عدة أوجُه للتعريف، وثالثها ، وثانيها وبناءا على ما سبق، سيعرض الباحث تصنيفير  للتعريف ابتداءا 

ا لنظام مكافحة الجرائم إ
ً
ة وفق ا تعريف الجريمة المعلوماتي  ً يراد تعاريف قائمة على معايير مختلطة، وأخير

 : ي
ي النظام السعودي؛ وذلك على النحو الآنر

ة ف   المعلوماتي 

ة لتعريف الجريمة المعلوماتية : التصنيفات المعتبر
 
 : أولً

 : التصنيف الأول: دعاة التوسيع . أ 

ة؛ إذ يصبُّ الاهتمام على وقوع الجريمة  ي تعريف الجريمة المعلوماتي 
ع ف  عاة التوسيع بالتوسُّ

ُ
قام د

وشُكائه،  الفاعل  وبراعة  ة  خير ومدى  نتيجتها،  وتحقيق  الجريمة،  ارتكاب    
ْ
بَير الرابط  تاركير   فقط 

إتيان على  تقتصر  ة  التقني  الجرائم  أن  يرون  إذ  الحديثة؛  ة  التقني  يتم    وإجادتهم  مشُوع  غير  فِعل 

 .  2بمساعدة الحاسب الآلىي

 
، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، العدد    1 ي

ي المجتمع المعلومانر
، المعلومة وأهميتها ف  ي

، أ. زغنوف عبد الغن  م،  ٢٠١٤،  ٩د. أحمد، عضيمىي
 . ١٥١ص

ونية، دار الثقافة، الطبعة الثالثة،  2 د، جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكير ، جلال محم  ي  . ٧١ه، ص١٤٣٨المناعسة، أسامة أحمد والزعنر
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بمساعدة   يتمُّ  إجرامي  سلوك  بأنها  ة  المعلوماتي  الجريمة  ع  الموس  الاتجاه  أصحاب  ف  عر  حيث 

أو هي كل سلوك غير مشُوع، أو غير  الكمبيوتر،  ي محيط أجهزة 
تتمُّ ف  أو هي كل جريمة  الكمبيوتر، 

لها، كما عُ 
ْ
ق
َ
ة للبيانات، أو بن ق بالمعالجة الآلي 

َّ
ح به يتعل ، أو غير مصر  ي

رفت بأنها سوءُ استخدام أخلافر

الحالات  إلى  بالإضافة  الجريمة،  لارتكاب  الحاسب كأداة  استخدام  ل  سهِّ
ُ
ت جريمة  أو  الحاسب، 

ة   لتشمل الاعتداءات المادي 
ُّ
ي عليه أو بياناته، "وتمتد

ح به لحاسب المجن  قة بالولوج غير المصر 
ِّ
المتعل

ال الاتصال  ذات  الأجهزة  ة 
 
وكاف الحاسب،  جهاز  جهاز  على  لذات  الشقة  ا 

ً
أيض وتشمل  لها،  مباشُ 

المشُوع   ة للحاسب كالولوج غير  ة والمعنوي  المادي  نات  المكوِّ الحاسب أو ملحَقاته، وكذلك تزييف 

من   نه  تتضم  بما  ة  الآلي  الحساب  أجهزة  اق  واخير ة،  الائتماني  بالبطاقات  قة 
ِّ
المتعل البيانات  ة 

 
لكاف

ة ال
 
ة". معلومات وبيانات لكاف وني  ة بالطرق الإلكير  1معاملات كتحويل الحسابات المالي 

عاة التضييق . ب
ُ
: د  

 : التصنيف الثان 

ة بالحصر والتضييق بالاستناد إلى معيار  ي تعريفهم للجريمة المعلوماتي 
جَه أنصارُ هذا التصنيف ف 

 
ات

الحاسوب   واستخدام  المعلومات،  ة  بتقني  ا  مُلِمًّ يكون  أن  الفاعل  على  يستوجب  بحيث  ؛  شخضي

ة ة اعتبارها من الجرائم المعلوماتي   2. للقيام بالجريمة لإمكاني 

ة، ليس لارتكاب   وني  ات الحاسوب والأجهزة الإلكير  يكون ذا معرفة بتقني 
ْ
لذلك يستوجب للفاعل أن

ٍ من نطاق    كبير
ٍّ
ق إلى حد تها، الأمرُ الذي يُضيِّ

َ
الجريمة فحسبُ، بل تصل إلى التحقيق فيها، وملاحَق

ة  3. الجريمة المعلوماتي 

ة لتعريف الجريمة المعلوماتية  : ثانيًا: الأوجه المعتبر

 : تعريفات مرتكزة حول موضوع الجريمة أ. 

ق بالمعالجة   -     
َّ
 سلوك غير مشُوع، أو غير مسموح به فيما يتعل

ها: "كلُّ
 
ة بأن فت الجريمة المعلوماتي  عر 

ي 
ف  المعروفة  الجرائم  أنماط  من   

ٌ
"نمط ها: 

 
بأن فت  عر  البيانات"، كما  نقل هذه  أو  للبيانات،  ة  الآلي 

بأ فت  عر  ا 
ً
وأيض المعلومات"،  ة  بتقني  المرتبطة  العقوبات  ق  قانون 

َّ
يتعل مشُوع  غير   

ٌ
"سلوك ها: 

 
ن

لها"
ْ
ق
َ
 4. بالمعلومات المعالجة ون

     -    
ٌ
ها: نشاط

 
، أوعرفت بأن هه للنسخ، أو الحذف، أو التغيير و عدت أنشطة غير مشُوعة قد تكون موَج 

ل بواسطتِه  حَو 
ُ
ي ت
، أو النر نة داخلَ الحاسب الالىي ز 

َ
 5. أو كذلك للوصول إلى المعلومات والبيانات المخ

 
، العدد السابع، ص 1 ي

ة، ماهية الجريمة المعلوماتية، مجلة المنتدى القانون  ، سمير  . ٢٦٧د. معاشُي
 . ١٦م، ص٢٠١٥عبابنة، محمود أحمد، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية، دار الثقافة،  2
ونية الواقعة على الأموال، المكتب الجامعي الحديث،  3 ، نشين محسن، وآخرون، الجرائم الإلكير ي

 . 20م، ص2019د. الحسين 
، الجرائم المعلوماتية، الدار العلمية الدولية، الطبعة الأولى،  4 ي

 . 28- 27م، ص2016الشمري، غانم مرض 
 . 96، صم2014. فكري، أيمن عبد الله، الجرائم المعلوماتية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، د  5
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 : تعريفات مرتكزة حول وسيلة ارتكاب الجريمة. ب

ي  -
ف  ار 

 
الض أو  المشُوع  السلوك غير  أشكال   

"كلُّ بأنها:  الوجه  هذا  ي 
ف  ة  المعلوماتي  الجريمة  فت  عر 

 ." ب باستخدام الحاسب الآلىي
َ
ك
َ
 1المجتمع، والذي يُرت

باستخدام   - يتمُّ  إجرامي  "فعل  ها: 
 
بأن المعلومات  ة  تقني  ثورة  ة  قص  فه 

َّ
مؤل ي 

ف  فوريسير  توم  ف  وعر 

ة".   2الحاسوب كأداة رئيسي 

ها: جرائم يلعب الحاسب الآوعُرف -
 
ي ت بأن  يفوق دوره الإيجانر

ً
 3. لىي فيها دور سلبيا

ة المعلومات. ـج  : تعريفات مرتبطة بتوافر المعرفة بتقنيَّ

لعام   - دليلها  ي 
ف  ة  الأمريكي  العدل  وزارة  تها 

 
وتبَن وضعها  دراسة  ي 

ف  للأبحاث  ستانفورد   
ُ
معهد عرف 

ه من ارتكابها1979
ُ
ن
ِّ
مك
ُ
 بالحاسبات ت

ٌ
ة  فني 

ٌ
ها: "أي جريمةٍ لفاعلها معرفة

 
 4". م؛ حيث عُرفت بأن

ة بقدر كبير لازمًا   -  سلوك غير مشُوع يكون الإلمامُ بتكنولوجيا الحاسبات الآلي 
ها: "كلُّ

 
وعُرفت بأن

 5. لارتكابه من ناحية، وملاحقته من ناحية أخرى"

افها توافر الع - ها: كل جريمةٍ يتطلب لاقير
 
ة الحاسب الآ وعُرفت بأن  بتقني 

ُ
 6. لىي لدى فاعِلِها لم والمعرفة

 : رابعًا: تعريفات مختلطة ومتنوعة

بها  - تلعب  ي 
النر "الجرائم  ها 

 
بأن المعلومات  جرائم  المتحدة  الولايات  ي 

ف  ة  التقني  تقييم  مكتب  يُعرف 

ها كل فعلٍ أو امتناعٍ عمديٍّ ينشأ عن  
 
ا بها، أو بأن ة دورًا رئيسيًّ امج المعلوماتي  ة، والير

البيانات الكمبيوتري 

ة المعلومات، وي  هدِف إ ة". الاستخدام غير المشُوع لتقني  ة أو المعنوي   7لى الاعتداء على الأموال المادي 

 لارتكابها، أو  -
ا
ة به وسيلة ل الحاسوب، وشبكات الاتصال الخاص 

ِّ
ها: "كل سلوكٍ مجرمٍ يُشك

 
وعُرفت بأن

ة"  وني  ة الإلكير مي 
ْ
ي البيئة الرق

ب ف 
َ
ك
َ
رت
ُ
ي ت
 لوقوعها، أي الجرائم النر

ًّ
 8محلً

 
ي وكيفية مواجهتها، مجمع البحوث والدراسات أكاديمية السلطان قا  1 ي المجتمع الخليخر

ونية ف  بوس  العطاء، محمود أحمد، وآخرون، الجريمة الإلكير
 . 21م، ص2016لعلوم الشُطة، 

 . 15م، ص2005عبابنة، محمود أحمد، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية، دار الثقافة، عمان،  2
ة، مرجع سابق، ص 3 ، سمير  . 276د. معاشُي
، الإسكندرية، د  4 ، دار الفكر الجامعي ي

ون  از الإلكير ونية وجرائم الابير  نت بير  القرصنة الإلكير ، خالد حسن، جرائم الإنير ي
 .  16م، ص2019. لطف 

 . ٧١المناعسة، أسامة أحمد، وآخرون، مرجع سابق، ص 5
6  ، نت، دار الفكر الجامعي ، الجريمة المعلوماتية وإجرام الإنير  . 40م، ص2007عياد، سامي علىي
ونية الواقعة على العرض، دار العلوم،  7 ، هيثم عبد الرحمن، الجرائم الإلكير  . ١٥م، ص٢٠١٠د. البقلىي
، جامعة قاصدي مرياح  8 ي التشُي    ع الجزائري، رسالة لنيل درجة الماجستير

 ٤م، ص٢٠١٩ورقلة، -حشمان، عمار، الجريمة المعلوماتية ف 
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، سواء كانت  - ة الحاسب الآلىي مُ فيها تقني 
َ
ي يُستخد

 الإجراميةِ النر
ْ
 الأفعالْ أو الأنشطة

ُ
ها: كافة

 
وعُرفت بأن

. أقة مباشُة، أو غير مباشُة، كهدف بطري
ً
 1و وسيلة لتنفيذ الفعل المجرم نظاما

ي فيينا   -
ع الجريمة، ومعاقبة المجرمير  المنعقِد ف 

ْ
ي توصيات مؤتمر الأمم المتحدة العاشُ لمن

قد جاء ف 

ها: كل ج  2000عامَ  
 
ة بأن نظمة الحاسوبية، ريمةٍ يُمكن ارتكابُها بواسطة الأ تعريف الجريمة المعلوماتي 

ة كافة   ، وتلك الجريمة تشمل من الناحية المبدئي  ي ة، أو بداخلَ النظام الحاسونر
أو الشبكات الحاسوبي 

ونية المتطورة.  ي البيئة الإلكير
ي من الممكن ان ترتكب ف 

 2الجرائم النر

ة السعودي   : هـ1428خامسًا: تعريف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيَّ

ا 
ً
ن ب متضمِّ

َ
ها: "أي فعلٍ يُرتك

 
ة بأن ة السعودي الجريمة المعلوماتي  ف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتي  عر 

ة بالمخالفة لأحكام هذا النظام" ، أو الشبكة المعلوماتي   3. استخدام الحاسب الآلىي

ةٍ،   وني  ةٍ إلكير اضي  ي بيئةٍ افير
مٍ، ينشأ ف  ٍّ مجَر  ي  فعلٍ أو سلوكٍ سلنر

ها: كلُّ
 
ة بأن ويعرف الباحث الجريمة المعلوماتي 

 وذلك عن طريق استخدام أجهزة التكنولوجيا الحديثة. 

 : تعريف وسائل التواصل الاجتماع  : الفرع الرابع

 تمهيد:  

ثورة   إحداث  إلى  ة  البشُي  شهدته  الذي  والعشُين  الواحد  القرن  ع 
َ
مطل منذ  ي  التكنولوجر ر  التطوُّ ى 

 
أد

ي حياة الإنسان؛ حيث 
ي وسائل الاتصال والإعلام، عمِلت على تغيير العديد من أنماط العيش ف 

ة ف  تكنولوجي 

ة والبدائي   ب على ذلك الاستغناء عن الكثير من الطرق التقليدي 
 
مته  ترت

 
ي التواصل بَيرْ  الأفراد بفضل ما قد

ة ف 

ي أداء مهام التواصل  
ي التواصل؛ حيث تقوم على الشعة ف 

ى ف  ير
ُ
ة ك التكنولوجيا الحديثة من وسائل لها فعالي 

، ولعل  من أبرز وأشهر تلك   ي ر التكنولوجر   الأفراد على مستوى العالم من غير عناء، كما كان قبل التطوُّ
ْ
بَير

ة أنواعها واستخداماتها المندرِجة تحت  الوسائل  
 
ي مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعي بكاف

وأهمها نجد ف 

 .  4مواقع التواصل الاجتماعي

ا؛ حيث يُطلق على مجموعة من  ويُعَد مصطلح وسائل التواصل الاجتماعي مصطلحًا ذا طابع حديث نسبيًّ

مواقع  فهي  العالم،  أقطاب  ة 
 
ي كاف

ف  الأشخاص  بَيرْ   التواصل  تحقيق  إلى  تهدف  ة،  وني  الإلكير المواقع 

ي تعمل على جمْع الأشخاص بعضهم مع بعض من مختلف ب 
اض  قاع الأرض، وتطبيقات ذات طابع افير

 
، جامعة الزرقاء   1 ، رسالة لنيل درجة الماجستير ي

ي التشُي    ع الأردن 
ونية ف  م، ٢٠٢٢،  الهرم، محمود عبد الكريم، جريمة هتك العرض عير الوسائل الإلكير

 . ٦٦ص
، خالد حسن،د  2 ي

 . 17مرجع سابق، ص . لطف 
 ه. 1428/ 3/ 8، بتاري    خ 17نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، المادة الأولى، الفقرة الثامنة، مرسوم ملكي رقم م/  3
ي   4

ي القانون الجنان 
، رسالة لنيل درجة الماجستير ف  د، مكافحة نشُ وتروي    ج الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتعاون   المنصوري، محم 

، جامعة مولاي إسماعيل، المغرب،  ي الدولىي
 . 40م، ص٢٠٢١الجنان 
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حيث   للأفراد؛  والاحتياجات  الاهتمامات  بحسب  والتطبيقات  المواقع  هذه  استخدامات  وتختلف 

ي الجانب العلمىي مثل: المدارس والجامعات، 
ي الجانب العملىي مثل: الشُكات والمؤسسات، أو ف 

م ف 
َ
ستخد

ُ
ت

ة للأفراد، ومعرفة أخبارهم ومعل ات الشخصي 
 
ي الجانب الشخضي بالاطلاع على الملف

ي يقوم  أو ف 
وماتهم النر

ة أفراد العالم  
 
ة، أو بَيرْ  الدول والحكومات؛ حيث تقوم هذه التطبيقات بجمْع كاف

أصحابها بإتاحتها للعام 

ة قد تكون أقرب إلى الحقيقة  اضي  ة مجتمعات افير
 
ي عد

 . 1بمختلف احتياجاتهم واهتماماتهم ف 

ي 
ة فروعها ومخرَجاته، وف 

 
ي كاف

م عير الأجهزة الحديثة ف 
َ
ستخد

ُ
ي ت
قدم هذه المواقع والتطبيقات النر

ُ
حيث ت

ي 
ف  تجاوزت  ي 

والنر والمكتوب،  والمسموع  ي 
المرن  ي 

الهاتف  الاتصال  ذات  المتطورة  الأجهزة  مقدمتها 

؛ حيث وصل  ي
د الاتصال الهاتف  شي مجر 

ت إلى توثيق وتسجيل  استخدامها الشخضي والاجتماعي والمؤس 

ها بداخل أجهزة الاتصال المحمولة، أو 
ُ
يل ة برامج وتطبيقات حديثة يتم تي  

 
ونقل المعلومات من خلال عد

المعلومات،  وتبادل  نقل  بهدف  الأجهزة  تلك  بربط  تقوم  ي 
النر نت  الإنير بواسطة شبكة  الحاسب  أجهزة 

ة تطبيقات وبرامج من قِبل الشُكا
 
 2ت القائمة بإنتاجها وتشغيلها. ويكون ذلك من خلال عد

أصبحت برامج وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي لا تقتصر على أجهزة الحاسب الآلىي فقط، بل امتد 
وتشغيل  تحميل  تتيح  متنقلة  حواسيب  لة  بمي   عد 

ُ
ت ي 

النر الحديثة،  المحمولة  الهواتف  إلى  استخدامها 
امج، سواء الضارة أو النافعة. وقد سهلت هذه الإمكانيات استخدام بعض التطبيقات لأغراض    المواقع والير

ي كونها بيئة خصبة لارتكاب  
عد بعض تطبيقات الهواتف أخطر من برامج الحاسب ف 

ُ
ة، إذ ت ة وجرمي  ضار 

ا عن الرقابة. وتتنوع هذه التطبيقات بشكل يصعب حصره،  
ً
ة بمختلف أنواعها وبعيد الجرائم المعلوماتي 

ي قد تحمل  ومن أشهرها تطبيق "واتس أب" الذي يُستخدم لتبادل الصو 
ر، والفيديوهات، والروابط النر

ي يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة  
ه من التطبيقات النر  عن غير

ا
ا للقانون، فضلً

ً
ا أو مخالف محتوى ضارًّ

 . ي ارتكاب الجرائم عير وسائل التواصل الاجتماعي
 3ف 

ة،  ، وبالأخص من حيث النشأة اللغوي  ا بشأن حداثة مصطلح مواقع التواصل الاجتماعي
ً
وكما تم ذكره سابق

الحديثة  الاتصالات  بثورة  الوثيق  لارتباطه  نظرًا  ة،  اللغوي  المصادر  إلى  ا 
ً
استناد تعريفه  يُعشّ  ذلك  فإن 

ا مواقع  تعريف  على  الاقتصار  إلى  الباحثير   دفع  ما  وهو  الناحية والمتطورة.  من  الاجتماعي  لتواصل 

ة تعاريف نتيجة لعدم اتفاقهم على تعريف جامع ومانع لهذا المصطلح. 
 
الاصطلاحية؛ حيث أوردوا عد

ي الفقرات  
د، سيتم ذكر أهم التعاريف لمواقع التواصل الاجتماعي وأشملها ف 

ُّ
وبسبب هذا الاختلاف والتعد

 الآتية: 

 
، ورقة بحثية، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد    1 ي الممارس ضد المرأة عير مواقع التواصل الاجتماعي

ون  ، العدد ٢٠غانية، حاج حولة، التحرش الإلكير
، الجزائر، 2 د البشير الإبراهيمىي  . ٤٧م، ص٢٠٢٠، جامعة محم 

دي، لمى عبد الرزاق، حم  2 ، المجلة الدولية لنشُ الاالمحم  ي مواقع التواصل الاجتماعي
-بحوث والدراسات، المجلد الخامس  ية الملكية الفكرية ف 

 . ٣٢٢م، ص٢٠٢٣الإصدار التاسع والأربعون، 
، بحث منشور، جامعة طنطا، مجلة روح ال  3 ي عير مواقع التواصل الاجتماعي

ون  ، دينا عبد العزيز، المواجهة الجنائية للتحرش الإلكير ،  د. فهمىي قوانير 
 . 125-١٢٤ص
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المواقع والتطبيقات  - ها من  ها: مواقع وتطبيقات تمتاز عن غير
 
بأن التواصل الاجتماعي  عُرفت مواقع 

فيما  للتواصل  وسيلة  الدول،  وكذلك  والجماعات  الأفراد  لكافة  تيح 
ُ
ت معها؛ حيث  التعامل  بسلاسة 

أو مشاركة   الرسائل،  أنواع  ة، وإرسال كافة  الفوري  المحادثات  هم بواسطة إجراء 
َ
ات والصور،  بين

 
الملف

ل مقاطع الفيديو سواء كا
ُ
ة كمقاطع التصوير الشخضي  وتباد و طويلة كالأفلام والمسلسلات، أنت قصير

كير  بهذه  
ال بَيرْ  المشير ة؛ بحيث تهدف إلى التواصل الشي    ع والفع  وني  ا إنشاء المدونات الإلكير

ً
وأيض

 1المواقع والتطبيقات. 

ها: تطبيقات ومواقع ذات هدف رئيشي  -
 
ي تبادل الرسائل والاتصالات بَيرْ  الأفراد  وعُرفت بأن

، يكمن ف 

س الأنشطة والاهتمامات، أو باكتشاف اهتمامات وأنشطة  
ْ
ي نف

اك ف  وكذلك المجتمعات برابط الاشير

كير  بالتواصل فيما بينهم بتبادل الرسائل، ومشاركة مقاطع الفيديو؛ حيث  
الآخرين؛ إذ تسمح للمشير

الأ المقام  ي 
ف  المواقع  بالمحادثات  تهدف هذه  الطرق، سواءٌ  بشنر   بَيرْ  مستخدميها  التفاعل  إلى  ول 

ها الكثير م ة، وغير ات وكذلك المناقشات الاجتماعي 
 
ة، أو تبادل الملف ن  المكتوبة، أو الرسائل الصوتي 

ي تستحدث من وقت 
 2خر. آلى إالتفاعلات النر

-  ( لقاموس  ا 
ً
وفق الاجتماعي  التواصل  مواقع  أو  ة  الاجتماعي  الشبكات  "إحدى   Odlis )3عُرفت  ها: 

 
بأن

ة لهم،  ات ومواقع وحسابات شخصي 
 
ة؛ إذ تسمح لمستخدميها بإنشاء وتنظيم ملف وني  الخدمات إلكير

ة كونها عبارة عن أنظمة مرتبطة بنواة   َ الشبكات الاجتماعي  ا بالتواصل مع الآخرين، عير
ً
وتسمح لهم أيض

القيم، وال ي تشمل 
النر بَيرْ  الأفراد  ابط 

الير أكير من  كة، أو  َ المشير بَيرْ  الأفراد، والأفكار  مبادئ، والرؤية 

أخرى   ، وجوانب  معَير   ث 
َ
ي حد

ف  المشاركة  والمجموعات  ة،  والتجاري  ة  المالي  والتبادلات  والصراعات 

ي علاقات الإنسان". 
 4عديدة ف 

ف قاموس )  - ها: "شكل من أشكال الاتصالات   Webster-merriam )5عر 
 
مواقع التواصل الاجتماعي بأن

ي يقوم من خلالها 
ة، والتطبيقات النر ، والمدونات الصغير ة كمواقع الويب للتواصل الاجتماعي وني  الإلكير

ة،  الشخصي  المعلومات، والأفكار، والرسائل  لتبادل  نت  الإنير المجتمعات على  بإنشاء  المستخدمون 

ها الكثير من التفاعلات والمحتويات الأخرى". ومقاطع الفيدي  6و، وغير

 
، دار صفاء للنشُ والتوزي    ع، عمان، الطبعة الأولى،    أ.   1 ي

م، ٢٠١٥د. الشاعر، عبد الرحمن بن إبراهيم، مواقع التواصل الاجتماعي والسلوك الإنسان 
 . ١٨ص

ي د 2
، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ف  ي ي رصد انتهاكات حقوق الطفل العرنر

د عبد الله، دور مواقع التواصل الاجتماعي ف  راسات  إبراهيم، محم 
 . ٦٦م، ص٢٠١٤الإعلام وثقافة الأطفال، جامعة عير  شمس، مصر، 

ي لعلوم المكتبات والمعلوماتODLISقاموس: ) 3
ون   . ( هو قاموس أمريكي إلكير

ي تشكيل الصورة الذهنية للقادة والمؤسسات السياسية دراسة مسحية على الشباب    4
، دور مواقع التواصل الاجتماعي ف  د. حجازي، نهاد فتخي

ي للدراسات الا المصري، المرك ، ز الديمقراطي العرنر اتيجية والسياسية والاقتصادية، ألمانيا/برلير 
 . ٦٩م، ص٢٠٢٢سير

تب المرجعية، وتشتهر بقواميسها بشكلٍ خاصٍّ ( Webster-erriamMقاموس ) 5
ُ
 . : هي شُكة أمريكية تهتم بنشُ الك

ي القانون الخاص   6
، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ف  ، كاظم حمدان، المسؤولية المدنية عن النشُ عير مواقع التواصل الاجتماعي ي

،  القرون 
 . ١٣م، ص٢٠١٧جامعة النهرين، العراق، 
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ها: 
 
ي تشغيلها والولوج    ويُعرفها الباحث بأن

مَد ف 
َ
ة، يُعت ج من قِبل شُكات تكنولوجي 

َ
نت
ُ
ة حديثة ت وني  مواقع إلكير

بمختلف   ات 
 
المستجِد ة 

 
كاف على  والاطلاع  المتابعة  للمستخدم  تيح 

ُ
ت حيث  نت؛  الإنير لشبكة  إليها 

تب أو  بتعليق،  بالمشاركة  أو  يْهما، 
َ
أو كل المسموع،  أو   ، ي

المرن  ومقاطع الاهتمامات، كالتواصل  الصور  ادل 

ها من الاستخدامات القائمة بَيرْ  الأفراد من شنر  بِقاع العالم.  ها، وغير
ْ

شُ
َ
 الفيديو، أو إنشائها ون

  
ة: المطلب الثان   : خصائص الجريمة المعلوماتيَّ

 تمهيد:  

الجرائم  من  ها  غير عن  حد كبير  إلى  تختلف  ومزايا  بخصائص  ة  عام  بصفة  ة  المعلوماتي  الجرائم  تمتاز 

 
 
إلً ة،  التقليدي  ة تختلف بشكل جوهري عن بيئة الجرائم  وني  إلكير ة  اضي  بيئة افير ي 

تتمُّ ف  ة، كونها  التقليدي 

مشُو  غير  منهم، كونه  الصادر  السلوك  نوع  ي 
ف  كان  يشير هما 

 
هذا أن يكمُن  وقد  عليه،  ب 

َ
ومعاق م،  ومجر  ع 

ة   ها من السمات العام  ي غير
ي طريقة تنفيذ الجريمة، أو الباعث على تنفيذها، أو ف 

التميير  أو الاختلاف ف 

ي  
ف  ة  المعلوماتي  الجريمة  وسمات  أهم خصائص  على  الضوء  سلط 

ُ
ن بذلك سوف  ة،  المعلوماتي  للجريمة 

 الآتية: 

: جريمة عابرة للحدود 
 
 : أولا

دولته   حدود  خارجَ  ة  الجرمي  بأفعاله  القيام  ي 
للجان  سهل 

ُ
ت ي 

النر الخصائص  أكير  من  ة  الخاصي  هذه  عَد 
ُ
ت

ي عليه؛ وذلك بسبب  
رة لفعله الجرمي داخلَ حدود بلد المجن 

 جميع الأنظمة والعقوبات المقر 
ا
متجاهلً

ن  بالإنير الاتصال  على  القائم  ي 
المعلومانر بالمجتمع  الجرمي  الفعل  ة ارتباط 

 
عبور كاف بمقدوره  والذي  ت، 

العابرة للحدود  ة  التقليدي  ي الجرائم 
الحال ف  التفتيش، كما هو  أو  قابة،  للر  الأماكن والأزمنة دون الخضوع 

ي بالحدود 
اف المجتمع المعلومانر ب على ذلك عدم اعير

 
الخاضعة لرَقابة وتفتيش حرس الحدود؛ إذ ترت

ة للدول لصعوبة الوصول إلى  .1 المجرم ومحاسبته الجغرافي 

ها حدود، 
ُّ
حد

َ
، كونها جرائم لا ت ي من القيام بفعله الجرمي

ن الجان 
ِّ
مك
ُ
ة بيئة ت عَد مثل هذه الخاصي 

ُ
لذلك ت

ي للانتقال لمكان الجريمة؛ حيث بمقدوره القيام بالفعل 
ولا تؤمن بعنصر المكان بسبب عدم حاجة الجان 

الزمان لاختلا بُعد، ولا تؤمن بعنصر  النتيجة عن  ، وتحقيق  ف  الجرمي الدول، ولا تعير بَيرْ   المواقيت  ف 

ة  ب عليه تشتيت الجهود الدولي 
 
ت ه على تلك الجرائم الذي يير

ُ
بعنصر القانون بمعن  أي قانون يجب تطبيق

ة الدول مشَحًا  
 
بها، والتحقيق بها بسبب عدم اقتصار تلك الجرائم على دول بعينها، بل جعلت كاف

ُّ
لتعق

ي القيا 
ي للقيام بالجريمة. لها؛ إذ سمَحَت للجان 

ي والمكان 
ة دون النظر للبُعد الزمان   2م بأفعاله الجرمي 

 
ي القانون، المكتب الجامعي   1

ي الجرائم المعلوماتية، رسالة لنيل درجة الماجستير ف 
 الحديث،  عمر، رشاد خالد، المشاكل القانونية والفنية للتحقيق ف 

 . ٢٨م، ص٢٠١٨مصر، 
ي القانون، دار النهضة العربية  2

نت، رسالة لنيل درجة الدكتوراه ف  ي مواجهة جرائم الإنير
، مصر، د. الغافري، حسير  بن سعيد، السياسة الجنائية ف 

 . 54-٥٣م، ص٢٠٠٩
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 : ا: جريمة صعبة الاكتشاف والإثباتثانيً 

ها من  ة عن غير مير  الجريمة المعلوماتي 
ُ
ي ت
ة النر عَد صعوبة الاكتشاف والإثبات من أكير الخصائص أهمي 

ُ
ت

بيانات وأرقام  الجرمي على  الفعل  الصعوبة بسبب تمحور واحتواء  تكمُن هذه  ة؛ حيث  التقليدي  الجرائم 

يرُّ والمَحْو من سجلات وذاكرة الجاهز 
َ
 ترك  ومعلومات قابلة للنقل والتغ

َ
ي بكل يُش وسهولة دون

ون  الإلكير

ي كشفها وإثباتها. 
ا ف 
ً
 وتعقيد

ا
ي للجريمة، ما يمنحها صعوبة

ي مرن   1أي إثبات، أو أثر خارجر

ا   ا ماديًّ
ً
ك أثرًا أو وجود ة لا تير وني  ي بيئة إلكير

ة والخفاء، كونها تقع ف  ة بالشي  حيث تتصف الجرائم المعلوماتي 

ة   ة ومرئي  ة مادي 
َّ
ك أدل ي الغالب تير

ي ف 
ة النر ي الجرائم التقليدي 

ه، كما هو الحال ف 
ُ
بُه ومتابعت

ُّ
ا يُمكن تعق أو مرئيًّ

ا يُم
ً
ها كانت على يُمكن فحصُها، أو شهود

ُ
ي تم اكتشاف

ة النر كن استجوابهم؛ لذلك معظم الجرائم المعلوماتي 

 2سبيل الصدفة، وبُعد زمن طويل من وقت ارتكابها. 

 
ً
 : ا: جريمة ناعمة )سهلة الارتكاب(ثالث

نة مثل: الأسلحة، واللجوء  ي غالبها استخدام أدوات معَي 
ب ف 

َّ
ة تتطل  الجريمة التقليدي 

 
كما هو معروف بأن

ح، أو كجرائم  
َّ
ة، كجرائم الاختطاف والاغتصاب والشقة والسطو المسل إلى العنف لتحقيق النتيجة المرجو 

من الكثير  ها  وغير الإرهاب،  جرائم  أو  المخدرات،  وتهريب  لازمًا   تروي    ج  العنف  فيها  يكون  ي 
النر الجرائم 

ي لا يلزم للقيام بها، أو  
ة النر ص الجرائم المعلوماتي 

ُ
، وعلى العكس هنا فيما يخ لتحقيق نتيجة الفعل الجرمي

تحقيق نتيجتها اللجوء لأي وسيلة من وسائل العنف، وهو السبب الرئيس لتسميتها بالجرائم الناعمة،  

ي على أرصدة البنوك، أو القرصنة على حسابات كنقل البيانات بَيرْ  الأجهز 
ون  ة، أو السطو الإلكير وني  ة الإلكير

  ، َ مواقع التواصل الاجتماعي ويه سُمعتهم عير
ْ
ش
َ
سات، أو الاعتداء على الأشخاص، وت تابعة لأفراد أو مؤس 

ة 
ّ
ب فيها أي عنف، أو استخدام أدوات معَيَن

َّ
ل
َ
ي لا يُتط

ها الكثير من الجرائم النر ة    وغير مثل: الأسلحة الناري 

، أو استخدام الأسلحة البيضاء للتهديد أو المقاومة لغرض تحقيق  
ا
لتبادل إطلاق النار مع رجال الأمن مثلً

ة.   3النتيجة الجرمي 

 : جريمة يصعب التحري والتحقيق فيها رابعًا: 

ي طرق إثباتها، على عكس  
ة صعوبة من حيث التحري والتحقيق فيها ، كما هو الحال ف  ز هذه الخاصي  تير

ي إثبات هذه 
فلح ف 

ُ
ي الغالب لا ت

ة ف  ا، فوسائل المعايَنة وطرُقها التقليدي 
ً
ة كما ذكرنا سابق الجرائم التقليدي 

ة غير تقل وني 
ة إلكير اضي  ي بيئة افير

ة تقع خارجَ إطار الواقع الملموس، ويكمُن هذا  الجريمة، كونها تتم ف  يدي 

 مما يُساعد المجرم على إخفاء أو إتلاف  
ا
ة ف آثارًا مادي 

ِّ
خل
ُ
ي الغالب لا ت

ي كون هذه الجرائم ف 
الاختلاف ف 

 بمقدور الكثير من الأشخاص 
 
َ أن أدوات الجريمة مما يَزيد من صعوبة إثباتها، والتحري والتحقيق فيها، غير

 
د محمود، الجوانب الأخلاقية والاجتماعية للجرائم المعلوماتية، المكتبة العصرية، مصر، الطبعة الأولى،  1  . ٨٠م، ص٢٠١٠د. المكاوي، محم 
، الإسكندرية،  2  . ٧٩م، ص2019د. إبراهيم، خالد ممدوح، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي
، خالد حسن، مرجع سابق، صد  3 ي

 . 21. لطف 
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 ما تكون  
ا
  وقوع الجريمة، وبَيرْ  اكتشافها والتحقيق فيها، وعادة

ْ
ة بَير

الورود إلى مشح الجريمة خلالَ الفير

ه من الأشخاص من تعديل، أو حذف، أو  ن المجرم أو غير
ِّ
ة ليست بالقليلة من الزمان، الأمر الذي يُمك فير

 وُجدت، وهو  
ْ
ة للجريمة إن لة من إتلاف، أو العبث بالآثار المادي  ة المتحصِّ

َّ
ي حقيقة الأدل

أمر يورث الشك ف 

ة   ي صعوبة التحري والتحقيق هو نقص الخير
ة ف  معاينة الجريمة والتحقيق فيها، غير أن السبب الأكير أهمي 

ن   ة تتكو  ب خير
َّ
ة لدى جهات القضاء والادعاء والتحقيق، كون هذا النوع من الجرائم يتطل ة والتقني  الفني 

نه من التحري والتحقيق  عن طريق التد
ِّ
مك
ُ
ة للمعلومات الحديثة، ت ي مجال التقني 

ريب والتأهيل والتطوير ف 

 . ي
ون  ي بيئة نظام المعلومات الإلكير

ة والتفتيش ف 
َّ
  1والقيام بجمْع الأدل

ة استخدام أسلوب وتعامل خاص يختلف تمامَ  ي الجرائم المعلوماتي 
لذلك يلزم للقيام بالتحري والتحقيق ف 

ي  
ب تخصصًا ف 

َّ
ي تتطل

ة النر ة والقضائي  ة، وهو ما تفتقر إليه الجهات الأمني  الاختلاف عن الجرائم التقليدي 

لت ثة 
َ
المستحد ة  وني  الإلكير الجرائم  لمواكبة  ي 

التقن  عدم  المجال  بحكم   ، ي
والقضان  ي 

الأمن  الجهاز  حصير  

رات  للتطوُّ الهائلة  الشعة  بسب  ة  المعلوماتي  الجرائم  ر  تطوُّ مواجهة  على  ة  التقليدي  القوانير   مقدرة 

ي  
ل ف 

ُ
سُه القيام بأي فعل يدخ

ْ
سول له نف

ُ
ي العصر الحالىي الذي يلزم مواكبته؛ لردع كل مَن ت

ة ف  التكنولوجي 

ة. نطاق الجرائم المعلوم  2اتي 

  حكمها ه  أداة ارتكابها 
 
 : خامسًا: أجهزة الحاسوب وما ف

ة،  ها من الجرائم التقليدي  ة عن غير ي الجرائم المعلوماتي 
تختلف الوسائل والأدوات لتنفيذ الفعل الجرمي ف 

ة   ها توضح الفارق بَيرْ  الجريمة التقليدي 
 
ة بأن ؛ حيث تمتاز هذه الخاصي  د بها عن الأخير ة تتفر  وهي خاصي 

ة يستلزم للقيام   ة، كون الأخير ي حكمها، والجريمة المعلوماتي 
بالفعل الجرمي استخدام أجهزة الحاسوب وما ف 

ي حكم أجهزة الحاسب 
أو أي جهاز يقوم مقامَها تكون له ذات الخصائص والاستخدامات، وما يُعَد اليوم ف 

ة ربطها  ، وإمكاني  ٍ  كبير
ٍّ
ة مزايا أجهزة الحاسب الآلىي إلى حد

 
ع بكاف

 
ي تتمت

ال، النر
 
، هي أجهزة الهاتف النق الآلىي

ة   ة أفعال الجريمة الخاضعة لنظام الجرائم المعلوماتي 
 
ي ارتكاب كاف

نت، وبالتالىي يسهل للجان  بشبكة الإنير

ة قادرة   ي الجرائم المعلوماتي 
صيصة ف 

َ
َ أن هذه الخ نت، غير ال مرتبط بشبكة الإنير

 
من أي جهاز، أو هاتف نق

ة؛ بحيث لا  ها وبَيرْ  الجرائم التقليدي 
َ
ي تقع على أجهزة الحاسب،  على التفريق بين

ة النر تندرج الأفعال المادي 

ة، كشقة هذه الأجهزة، أو أحد ملحَقاتها، أو تخريبها  ي حكمها ضمنَ الجرائم المعلوماتي 
أو مُلحَقاتها وما ف 

ة، بحيث  وإتلافها وما شابهه، بل تندرج ضمنَ الجرائم الخاضعة لنصوص قانون عقوبات الجرائم التقليدي 

 . 3أنها كشأن شقة الأموال، أو الاعتداء على أملاك الغير يكون ش

 
م،  ٢٠١٣د. جعفر، علىي عبود، جرائم تكنولوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على الأشخاص والحكومة، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى،    1

 .  104-١٠٣ص
 . 12- ١١حشمان، عمار، مرجع سابق، ص 2
نت 3 ، عمار عباس، جرائم الحاسوب والإنير ي

 . ٤٨م، ص٢٠١٧الجرائم المعلوماتية، منشورات زين الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، -د. الحسين 
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نتيجته   وتحقيق   ، الجرمي الفعل  لتنفيذ  ة 
الرئيسي  الوسيلة  حكمها  ي 

ف  ما  أو  الحاسب  أجهزة  عَد 
ُ
ت لذلك 

لما   ا 
ً
الجرائم، خلاف لتلك  مَلة 

َ
المحت ة الأهداف 

 
بَيرْ  كاف الوصل  عَد حلقة 

ُ
ت ي 
النر نت  الإنير بمساعدة شبكة 

ها تمامَ الاختلاف
ُ
ي تختلف أدوات

ة النر ي الجريمة التقليدي 
بحيث تكون أداة التهديد والعنف والقتل   يكون ف 

 لا 
ا
ي عادة

ة للقيام بالجريمة، وتحقيق نتائجها، كجرائم الاعتداء على الأموال، أو الأشخاص النر هي الرئيسي 

هدد حياة الأشخاص. 
ُ
 1تخلو من أدوات وأسلحة ت

ة: المطلب الثالث  :  أنواع وصور الجرائم المعلوماتيَّ

 تمهيد: 

رات  ي التطوُّ
أنواع عديدة يصعُب حصُرها، ويعود ذلك إلى الشعة الهائلة ف  ة صور أو  للجرائم المعلوماتي 

اح    
ُ

فرز جرائم ذات طابع حديث يصعب التنبؤ بها. وبناءا على ذلك، اجتهد فقهاء وشُ
ُ
ي ت
ة النر التكنولوجي 

ة من خلال   ي بيان أنواع أو صور الجرائم المعلوماتي 
، يندرج تحت كل  القانون ف  ير  تقسيمها إلى نوعير  رئيسي 

ها شيوعًا، وذلك نوع منهما جرائم متصلة بذلك النوع الرئيشي  . وسيتم ذكر بعضٍ من هذه الجرائم وأكير

 : ا لما يلىي
ً
ي الأفرع الآتية وفق

 ف 

  : الفرع الأول
 : الجرائم الواقعة بواسطة النظام المعلومان 

: الجرائم الواقعة على الأشخاص: 
 
 أولً

ي عير أجهزة الحاسب الآلىي أو الهاتف  
د الجرائم الواقعة على الأشخاص باستخدام النظام المعلومانر

 
تتعد

ي 
ي عليه، والنر

ا من الحقوق اللصيقة بشخص المجن  رتكب ضد النفس أو تمس أيًّ
ُ
ال، وهي جرائم قد ت

 
النق

ة. ولا تندرج ضمن ذلك الجرائمُ الاقت مات الشخصي  عد من بير  المقوِّ
ُ
ة الواقعة على الأموال، إذ يمكن ت صادي 

د هذه الجرائم،  
ُّ
ا إلى تعد

ً
ي حال فقدها أو خسارتها. وكما تم الإشارة سابق

ي الغالب تعويضها أو استبدالها ف 
ف 

 : ها شيوعًا وانتشارًا، وذلك على النحو التالىي
ي الفقرات الآتية إلى أكير

ق ف   فسيُتطر 

ي قد   .1
ي الحياة وسلامة الجسم، كالاعتداء على حياة الأشخاص عن طريق برمجة الأجهزة النر

الحق ف 

يُمكن من خلالها  نة  معَي  ات  ا بوضع برمجي  ونيًّ إلكير بها  والتحكم  ي عليه، 
المجن  يات 

َ
ن
َ
تكون من مقت

ر على الم ه عن بُعد، بهدف إلحاق صر  ي إلى سلاح يتم تفجير
ون  ي عليه أو تحويل الجهاز الإلكير

جن 

ا  2عائلته 
ً
ي عليه قصد

ي بتحريض المجن 
ا قد تكون بطرق أخرى كالتحريض، وتتم بقيام الجان 

ً
، وأيض

 
 . ٥٣الغافري، حسن بن سعيد، مرجع سابق، ص 1

 
2   ( المجلد  للحقوق،  الرافدين  مجلة  الدولية،  المعلومات  شبكة  باستخدام  الجريمة  مفهوم  سميان،  آدم  )١١الغريري،  العدد  م، ٢٠٠٩(،  ٤٠(، 

 . ٣٤٧ص
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سه بشنر طرق الإيذاء، سواءٌ كانت سالبة للحياة، أو المفضية إلى 
ْ
ف
َ
بالانتحار، أو تحريضه على إيذاء ن

 1زوال منفعة عضو من أعضائه. 

فات منشورة من أجل  .2
 
ة، هي جرائم ترد على استنساخ مصن ة الفكري  جرائم الاعتداء على حقوق الملكي 

أو مواقع  ابتكارات  تقليد ينصبُّ على  أو  ا على نسخ 
ً
أيض أو قد ترد  بيعها على الجمهور،  أو  توزيعها 

 
ُ
ت فة بطرق غير مشُوعة؛ حيث 

ة يتم بيعُ تلك النسخ المزي  وني  عَد هذه الجرائم ضمنَ  وبرامج إلكير

ب المادي  ي مدى سهولة التكسُّ
، ويكمُن السبب ف  ي

ي الوسط المعلومانر
الجرائم الشائكة والشائعة ف 

من خلال هذه الجريمة، ومدى سهولة ارتكابها؛ حيث بمقدور أي شخص القيام بالنسخ والتقليد  

ة   فات ورقي 
 
سَخ، أو إيجارها، وقد ترد على مصن

ُّ
ا، أو تقليدها، بهدف بيع تلك الن ونيًّ يتم نسخها إلكير

ا" 
ً
سابق ذكرنا  ة كما  وني  إلكير وبرامج  مواقع  أو  ابتكارات  ا على 

ً
أيض ترد  قد  هذه 2أو  تنفيذ  ويختلف   ،

ها من  ال وغير
 
ة، كون من اللازم استخدام أجهزة الحاسب أو الهاتف النق الجرائم عن الجرائم التقليدي 

ي عليها الطابع الحديث للجرائم، بحيث تدخل ضمنَ الجرائم 
ي تقوم مقامَها، والذي يُضف 

الأجهزة النر

أو فكرة   أن استخدام معلومة  ة، "والواقع  ا لحقوق  المعلوماتي 
ً
انتهاك  

ُّ
يُعَد ن مسبَق 

ْ
إذ ابتكار دون  أو 

الة للاعتداء على  ي وسيلة فع 
المعلومانر النظام  يُعَد  ة؛ لذلك  المعنوي  الشخص، وعلى رأسها حقوقه 

ة.  ة والأدبي  ة الفكري   3حقوق الملكي 

، من المعلوم  .3 ي عليه، كجرائم السب والقذف والتشهير
أو الجرائم الواقعة على سُمعة وشُف المجن 

ها من الطرق، ولكن   ا للتعبير عن رأيه ونشُه، سواءٌ بالكتابة، أو بالقول، وغير
ًّ
 لكل إنسان حق

 
ة أن

 
للكاف

ي علي
 عليها قيود تمنع كل مَن يهدف إلى المساس بسُمعة وشُف المجن 

ْ
ه، ومن بينها تجريم  وردت

مَن  وسُمعة  وشُف  حياء  وتخدش  تؤذي  واقعة  بإسناد  التعدي  ويتم   ، والتشهير والقذف  السب 
معة هي مكانة الشخص  ي عليه، والشُف والسُّ

سندت إليه، تستوجب عقابًا رادعًا لمَن نسبها للمجن 
ُ
أ

 من مكانة الشخص، وتعريضه لاحتقار ال
ِّ
ي وطنه، ويتم من خلال الحط

دِرائهم عن لدى بن 
ْ
ناس واز

بهم"  والتشهير  الألفاظ  تلك  برامج  4الطريق  تطبيقات  بواسطة  الأشخاص  بَيرْ    
ا
عادة "والمنتشُة   ،

ي من إذاعة ألفاظ 
ن الجان 

ِّ
مك
ُ
ي ت
عَد بيئة خصبة للقيام بتلك الجرائم، والنر

ُ
ي ت
التواصل الاجتماعي النر

السب والقذف، أو قيامه بالتشهير بنشُ ما يمسُّ بسُمعة وشُف الأشخاص من خلال تلك المواقع 
ة.  وني   5الإلكير

ي من هذه الرسالة بإذن الله تعالى. 
ي الفصل الثان 

معة بكل تفصيل ف  ة بالسُّ  وسيتم بيان الجرائم الماس 

 

 
، منشأة المعارف،   1 ي

 . ١٠٨م، ص٢٠٠٨نبيه، نشين عبد الحميد، الجريمة المعلوماتية والمجرم المعلومانر
ي الحقوقية،  2 ، حنان ريحان، الجرائم المعلوماتية، منشورات الحلنر  . 173-172م، ص٢٠١٤المضحكي
، الإسكندرية،  3  . ٢١٩م، ص٢٠٠٥د. الملط، أحمد خليفة، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي
 . 317-٣١٦، حنان ريحان، مرجع سابق، صالمضحكي  4
المنصورة،    أ.   5 للنشُ والتوزي    ع،  الفكر والقانون  نت، دار  الكمبيوتر والإنير ي مكافحة جرائم 

العقوبات ف  د، دور قانون  م،  ٢٠١٧د. غنام، غنام محم 
 . 160-١٥٩ص
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 ثانيًا: الجرائم الواقعة على الأموال: 

أبرزها:   تنوُّع وسائلها. ومن  الأموال، ويصعب حصرها بسبب  ي تستهدف 
النر ة  المعلوماتي  الجرائم  د 

 
تتعد

ن  
ِّ
مك
ُ
. ت ي

ون  وير الإلكير ة، وغسل الأموال، والقمار، والير  النصب والاحتيال عير السطو على البطاقات الائتماني 

نت المجرمير  من تنفيذ هذه الجرائم بأساليب مخت ة، شبكة الإنير لفة، مثل تشيب بيانات الحسابات البنكي 

ة لمنتجات  ي البنوك لسحب معلومات حساسة، أو الاحتيال من خلال عروض وهمي 
أو انتحال صفة موظف 

عد هذه الأنشطة من أخطر 
ُ
ة. وت ي مزادات وهمي 

ة مزيفة، أو المشاركة ف  وني  أو خدمات، أو إدارة محافظ إلكير

ة نظرًا لانتشارها الكبير وخطورتها المالية. ما تواجهه الشُكات والمواق  وني 
 1ع الإلكير

ارتكاب  ها وسيلة مساعدة على 
 
أن ة، نجد  وني  الإلكير المواقع   َ القمار عير عِب 

َ
ل النظر لجريمة  وكذلك عند 

ة مثل:  ي الدول غير الإسلامي 
ة ف  َ عادي لهذه الجرائم، وخاص  جرائم غسيل الأموال، فنجد هناك انتشارًا غير

ي لوحظ الانتشار الكبير فيها لأندية القمار الاف
ة، مما جعلها محل  اشتباه لممارسة جرائم  أمريكا النر اضي  ير

سعت   لذلك  ة؛  الحقيقي  القمار  نوادي  بعكس  تها،  قانوني  عدم  من  بالرغم  طريقها،  عن  الأموال  غسيل 

ي تتم بواسطتها جرائم 
عَد من أكير الوسائل النر

ُ
ي ت
عها للحد منها، والنر

ْ
ة لمراقبتها، ومَن السلطات الأمريكي 

حي الأموال،  )غسيل  عن  يَزيد  ما  الأمريكيير   إنفاق  بلغ  القمار ٦٠٠ث  أندية  ي 
ف  ا  سنويًّ دولار  مليار   )

ة  اضي  الكازينوهات  2الافير تسميتها  على   
َ
لِح

ُ
اصط ي 

والنر القمار  لنوادي  ة  وني  الإلكير المواقع  تهدف  لذلك  ؛ 

قررها 
ُ
ي ت
ائب النر ة، إلى إخفاء أنشطة غسل الأموال، وتوفر كذلك فرصة للمجرمير  لتفادي الصر  اضي 

الافير

ة أداة م اضي  عَد الكازينوهات الافير
ُ
ة ومتطورة للقيام بغسل حكومات الدول على بعض الأنشطة، فلذلك ت هم 

 . 3الأموال القذرة من خلالها

ي تغيير حقيقة الأشياء وإظهارها بمظهر  
ل ف 

ِّ
ة المتمَث وني  رات الإلكير ي المحر 

وير ف  ق بجرائم الير 
َّ
وأما فيما يتعل

ة، بواسطة استخدام أجهزة الحاسوب، أو ما يقوم   وني  ي تتم بوسيلة إلكير
زائف مغايِر عن الحقيقة، والنر

عَد نمط من
ُ
ي ت
نت، والنر ا شيعًا   مقامَها المرتبطة بشبكة الإنير

ً
؛ حيث شهدت تزايد ي

أنماط الغش المعلومانر

ا، عن القيام به بالطرق   ونيًّ ر إلكير وير المحر  ي مدى سهولة القيام بير 
ة الزيادة ف 

َّ
ة، وتكمُن عل ي الآونة الأخير

ف 

 
َ
رات والمست ة أنواع المحر 

 
ة الحديثة الجُناة على تزوير كاف وني  ة؛ حيث ساعدت الطرق الإلكير ندات التقليدي 

راتها، وقيامه بتعديل  ي يهدف إلى تزوير محر 
ي إلى قاعدة بيانات الجهة النر

ا عن طريق ولوج الجان  ونيًّ إلكير

 . 4البيانات، أو إضافة معلومات مغلوطة بهدف استخدامها بطرق غير مشُوعة 

 

 
نت، دار الفكر والقانون، المنصورة،  أ.  1  . ١٤٤م، ص٢٠١٧د. طه، محمود أحمد، المواجهة التشُيعية لجرائم الكمبيوتر والإنير
ونية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض،  2  . ١٣٩م، ص٢٠١٢مصري، عبد الصبور عبد القوي، المحكمة الرقمية والجريمة الإلكير
نت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  3  . ٢٧م، ص٢٠٠٨د. عبد الله، عبد الله عبد الكريم، جرائم غسل الأموال على شبكة الإنير
ونية، جامعة العلوم التطبيقية، البحرين، الطبعة الثانية،  4  . 148-  ١٤٧م، ص٢٠٠٩د. الطوالبة، علىي حسن، الجرائم الإلكير
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ا: الجرائم الواقعة على أمن الدولة: 
ً
 ثالث

هدد الأمن القومي للمجتمعات 
ُ
ة الواقعة على أمن الدول ذات خطورة بالغة، كونها ت عَد الجرائم المعلوماتي 

ُ
ت

ها خطورة؛ وذلك على سبيل  ها وأكير ر أهم 
ُ
ة جرائم سنذك

 
د تلك التهديدات من خلال عد

 
ة، وتتعد الدولي 

 
ً
تهديد الأكير  الجرائم  ضمن  من  الإرهاب  جرائم  ي 

تأنر إذ  مات المثال 
َّ
المنظ ل 

ِّ
شك

ُ
ت حيث  الدول؛  لأمن  ا 

ة خطورة بالغة، كونها تسع إلى تحقيق أهداف غالبًا ما قد تكون   ي الجماعات الإرهابي 
لة ف 

ِّ
ة المتمَث الإجرامي 

نت،  ها بواسطة شبكة الإنير
ْ

شُ
َ
فة، ون دات المتطرِّ

َ
ق
َ
ة عن طريق بث الأفكار والمعت ة عنصري  ة، أو ديني  سياسي 

ي ت
داتهم، واستغلال معاناتهم، وغسل  والنر

َ
هدف إلى السيطرة على وجدان الأفراد، وإفساد عقائدهم ومعتق

المجتمعات  مصلحة  مع  تتعارض  ة  خاص  أهداف  تحقيق  سبيل  ي 
ف  وذلك  فة؛  المتطرِّ بالأفكار  أدمغتهم 

 . 1وحكوماتهم 

  
  : الفرع الثان 

 : الجرائم الواقعة على النظام المعلومان 

، أولهما الاعتداءات  ، ويغلب تقسيمها إلى قسمير  ي
د أنواع جرائم الاعتداء على برامج النظام المعلومانر

 
تتعد

ي الفقرات  
 منهما فيما يلىي بكل إيجاز ف 

ًّ
بيرِّ  كلً

ُ
ة، وثانيهما على برامج التشغيل، وسن امج التطبيقي  على الير

 الآتية: 

 :  
: الاعتداء على برامج النظام المعلومان 

 
 أولً

ة:  .1 امج التطبيقيَّ  البر

ي الأهداف والأنواع، وتختلف استخداماتها 
د ف 

ُّ
هي برامج صُنِعَت بإحدى لغات الكمبيوتر، ذات تعَد

 النظر لنوع  
َ
ة المستخدمير  والعملاء دون

 
بمختلف أهدافها وأنواعها، ويُمكن استعمالها من قِبل كاف

نونه 
َ
ت
ْ
ة، فعلى سبيل  2الحاسب أو الجهاز الذي يَق امج التطبيقي  ، والأمثلة عديدة لمثل هذا النوع من الير

  
ا
ة التطبيقات، وخاص  ي من إحدى تلك  ي لا يخلو جهاز حاسونر

النر تطبيقات برامج الأوفيس  المثال 

الهواتف  استخدامُها على  وانتشُ  ها، 
ُ
صِيت ذاع  الاجتماعي  التواصل  برامج  الكمبيوتر، وكذلك  أجهزة 

الة الحد
 
ة أرجاء العالم. النق

 
ي كاف

ة ذات الانتشار الواسع ف  امج التطبيقي  ها الكثير من الير  يثة، وغير

ة   امج الأصلي  ة بداخل الير ي برامج فرعي 
ق هذه الجريمة بالتعديل، أو التلاعب بواسطة زرع الجان 

 
وتتحق

 ، ي
ة للنظام المعلومانر وري  نه إلى الدخول غير المشُوع للعناصر الصر 

ِّ
بهات، مما يُمك

ُ
دون إثارة أي ش

ب المادي باختلاس الأموال هو أحد أهداف هذا التعد ي الغالب. وقد يكون التكسُّ
 3يل، أو التلاعب ف 

 
ي الحد منها، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة 1

ي ف 
ونية ودور القانون الجنان  ، أحمد عبد اللاه، الجريمة الإلكير ي

، الطبعة الأولى،  د. المراع 
 . ٤٦م، ص٢٠١٧

 . ١١٨إبراهيم، خالد ممدوح، مرجع سابق، ص 2
، خالد حسن، مرجع سابق، ص  3 ي

 . ٤٠-٣٩لطف 
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   برامج التشغيل:  .2

القيام   من  مقامَه  يقوم  جهاز  أي  أو  الحاسوب،  أجهزة  ن 
ِّ
تمك ي 

النر امج  الير التشغيل:  امج  بير يُقصَد 

اته؛ حيث   ة إمكاني 
 
نة كالمساعدة على تشغيل وإدارة الجهاز، والاستفادة من كاف ة معَي  بوظائف رئيسي 

 توفر برنامج أو نظام تشغي
َ
، والذي يُعَد بمثابة  من الصعب الاستفادة بشكل كلىي من الجهاز دون لىي

أجهزة  على  الشهير  نامج  الير المثال:  سبيل  على  امج  الير تلك  ومن  الأجهزة،  لتلك  النابض  القلب 

الكمبيوتر التابع لشُكة مايكروسوفت )ويندوز(، وكذلك برنامج التشغيل التابع لشُكة أبل )ماك(، أو  

ال )أندرويد
 
امج المنتشُة على أجهزة الهاتف النق ي لا تلك الير

ها الكثير من برامج التشغيل النر (، وغير

نامج بمجموعة تعليمات   ويد هذا الير  
ق الجريمة هنا بير

 
ة أنواعها، وتتحَق

 
يسَعُنا ذِكرُها أو حصُرها بكاف

نامج،   نها الير ي يتضم 
تيح الوصول لجميع المعلومات والبيانات النر

ُ
ة بواسطة استخدام شفرة ت إضافي 

ي 
ي بمقدور الجان 

 1الاطلاع عليها والعبث بمحتوياتها. والنر

 :  
 ثانيًا: الاعتداء على المعلومات المدرجة بالنظام المعلومان 

النظام   على  إدراجها  سبق  ي 
النر بالمعلومات  التلاعب  أو  الإتلاف  على  الجرائم  من  النوع  هذا  يقتصر 

ي تم إدراجها، بهدف 
، ويكمُن من خلال الشقة أو التلاعب والإتلاف بالبيانات والمعلومات النر ي

المعلومانر

، وإعاقته عن أداء وظائفه للحصول على منفعة  ي
ر بالنظام المعلومانر ر  إحداث صر  نة، ولا يقتصر الصر  معَي 

، بل يصل إلى الهدف الرئيشي  ي
ي من الممكن أن   هنا على النظام المعلومانر

من إدراج هذه المعلومات النر

ة.  ة أو اعتباري  ص أشخاصًا ذات صفة طبيعي 
ُ
 2تخ

نة بَيرْ  أجهزة الحاسب وشبكاته،  
امج والبيانات المدرَجة والمخز  ر بواسطة التعدي على الير ق الصر 

 
ويتحق

، سواءٌ كان التعدي بالإتلاف، أو الحذف، أو  ي
نة ضمنَ النظام المعلومانر ي تمس سلامة المعطيات المخز 

النر

وي  هها بهدف إسقاط صلاحي  
ْ
ش
َ
ا  3تها للاستعمالقد يكون بالتلاعب بتلك المعطيات وت

ً
ق أيض

 
، وقد تتحق

ة من الحصول على كلمة  ن مرتكب هذه العملي 
ُّ
نة داخلَ الحاسوب، بواسطة تمك بشقة المحتويات المخز 

أثناء   ة الصادرة من الحاسب  ة الطرق الممكِنة، أو بواسطة التقاط الموجات الكهرومغناطيسي 
 
الش بكاف

لة بحاسبه الخاص ات موص   4. تشغيله باستخدام هوائي 

شُكات   لإحدى  تابعة  نت  الإنير على  المواقع  من  مجموعة  له  ضت  تعر  ما  هو  الجرائم  هذه  أمثلة  ومن 

ي عام  
ة 2019السيارات الرائدة ف  ، والخاص  ي

اق ضخم على المعلومات المدرَجة بالنظام المعلومانر م، إلى اخير

ر عددهم ب :  
ِّ
د
ُ
قة بعملائها، والذي ق

ِّ
ة متعل ميل من عملاء الشُكة، من قِبل مليون ع  3,1ببيانات شخصي 

 
 . ١١٩-١١٨إبراهيم، خالد ممدوح، مرجع سابق، ص 1
ان، الطبعة الأولى،   2 نت، دار الثقافة للنشُ والتوزي    ع، عم  ي جرائم الحاسوب والإنير

، خالد عياد، إجراءات التحري والتحقيق ف  ي  . ٦٨، ص٢٠١١الحلنر
، خالد حسن، مرجع سابق، ص  3 ي

 . ٤٤-٤٣لطف 
ي ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مركز الدراسات العربية للنشُ   4

والتوزي    ع،   د. سالمان، عبد الحكيم سيد، الجرائم المعلوماتية وآثارها ف 
 . ٨٨م، ص٢٠٢٣الطبعة الأولى، 
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ص قطاع البنوك، فهناك العديد 
ُ
 فيما يخ

ا
ة هنا لمثل هذه الجرائم، فمثلً ، والأمثلة كثير فير 

مجرمير  محير

أوْصَلت بعضها إلى   البنوك،  لهذه  فادحة  بت بخسائر  اقات ضخمة، تسب  ضت لاخير تعر  ي 
النر البنوك  من 

اق اء هذه الاخير ي لحقتها من جر 
ار النر دت مثل هذه  اللجوء لإعلان إفلاسها بسبب الأصر  ات؛ حيث جُسِّ

عَد من قِبل 
ُ
، كونها ت الجرائم بواسطة صانعي الأفلام وممثلىي هوليود، وذاع انتشارها على المستوى العالمىي

ة الحديثة؛ حيث يهدف   م الشي    ع لوسائل التقني 
ُّ
ة بسبب التقد ي الآونة الأخير

ي برزت ف 
الجرائم الحديثة، والنر

ة بُلدان العالم، هذا التجسيد لإظهار مدى خطورة هذ
 
ي كاف

ه الجرائم على أفراد المجتمعات وحكوماتهم ف 

ة عن طريق تجسيد مثل هذه الجرائم. 
 
 1والحرص على زيادة الوعي للكاف

  الم
ة : بحث الثان   وسائل إثبات الجرائم المعلوماتيَّ

 تمهيد: 

 
ُ
الإ ت وسائل  من  عد  ها  وغير الجرائم  ي 

ف  لحفأثبات  الوسائل  الطبيعية  هم  للأشخاص  الحقوق سواء  و  أظ 

ها، فكان ولابد من بذل جهود حثيثة من قبل فقاء   المعنوية كالكيانات والمؤسسات وكذلك الدول وغير

  وشُاح القانون لتقنير  هذه الوسائل كونها مرت بتطورات عديدة على مر العصور ، وذلك مع ضهور جرائم 

البحث عن وسا ي هذا العصر نواجه تحديات ئحديثة يستلزم فيها 
اليوم وف  ل وطرق لإثباتها، وها نحن 

ي جرائم مستحدثة يطلق عليها )الجرائم المعلوماتية(، فهذه الحداثة من هذا النوع من الجرائم  
جديدة ف 

م تبيان أنواع الوسائل  ز لا تالىي كان من الاليستلزم إيجاد وسائل إثبات حديثة تواكب هذه النوع من الجرائم، ب

ي هذا الممكنة لإ 
كير  على مطلبير  الأول وسائل الإ المبحث سيتم ال  ثبات هذا النوع من الجرائم، وف 

ثبات ير

الإ التقليدي الوسائل  تبيان  والأخير سيتم  الإة  مقدمة  ثبات  بعد شد  المعلوماتية وذلك  للجرائم  ونية  لكير

ي أولها عن ماهية الإ تمهيدية تتكون من أربعة ف 
خرها  آثبات وثانيها التعريف  وثالثاها الأركان و قرات تتكلم ف 

 :  الأهمية وذلك على النحو التالىي

ة الإثبات:  : ماهيَّ
 
 أولً

ة،  ة، سواءٌ كان ذلك على الصعيد النظري، أم من الناحية العملي  ة خاص  بلا شك أن الإثبات يحظ  بأهمي 

ي المجتمعات؛ إذ يعجز الإنسان بمفرده عن القيام بإشباع 
كونه الوسيلة الوحيدة لحفظ حقوق الأفراد ف 

م على
َ
ة أمور حياته، فهو مرغ

 
ي كاف

باته دون اللجوء إلى الغير ف 
َ
ل   رَغ

ُ
ه من أفراد المجتمع لتباد الاختلاط بغير

ة الأفراد، فإذا 
 
ا وحاسمًا لحفظ الحقوق لكاف المنافع والمصالح بَيرْ  أفراده؛ لذلك يلعب الإثبات دورًا مهمًّ

ي الحفاظ 
بع كل فرد غريزته ف 

 
، وات ت الفوض  افتقرت المجتمعات لوسائل الإثبات لحفظ حقوقهم، عم 

ة، ما يجعل المجتمع على حقوقه والدفاع عن ها، وفض المنازعات القائمة عليها؛ وذلك باللجوء للقوة الفردي 

 
، الر   1 نت وعقوباتها وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، دار الكتاب الجامعي م، ٢٠١٧ياض،  د. آل جار الله، عبد العزيز بن غرم الله، جرائم الإنير

 . ٢٠٧ص
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ي تسودها  
ي تلك المجتمعات النر

؛ إذ يبطش القوي الضعيف، بذلك تزداد معدلات الجرائم ف  ا بالفوض 
ً
مليئ

 أو  
ٍّ
ع نظام يثبت الحقوق لأصحابها من أي تعَد

ْ
اء الإخلال أو التهاون بحقوق الأفراد بعدم وض الفوض  جر 

نظم وتحفظ ح
ُ
عَد  1قوق أفراد المجتمعاتبطشٍ يطول حق الفرد، فكان لزامًا وجود وسائل للإثبات ت

ُ
؛ إذ ت

المنصب  باعتبار هدفها الأساشي  ة؛ وذلك  أهمي  ة  الجنائي  أكير موضوعات الإجراءات  ة الإثبات من  عملي 

ي بموجبها يُمكن تحقيق 
على إثبات وقوع الجريمة، ونسبتها إلى مرتكبها، وهذا يتمُّ بتنظيم للأساليب النر

املات، فالإثبات أمر ارتبط بوجود المجتمع منذ هذا الهدف، وضمان أكير قدر من الاستقرار للأفراد والمع

م، ولهذا نجد أن مستلزَمات هذا التجمع أوجدت علمًا للإثبات كان محورًا للدراسات  
َ
ي القِد

عصور موغِلة ف 

ر  ر من حيث الأسلوب نتيجة تطوُّ ق، وظل الإثبات يتطو  ة منذ الأيام الأولى للتفكير البشُي المنس 
البشُي 

ي 
الإنسان  تقوم الفكر  ي 

النر السلطة  المختلفة، ومن حيث  الإثبات  م 
ُ
ظ
ُ
ن قِيَمه على  انعكاس  إلى  ى 

 
أد مما  ؛ 

 2بتحقيقه. 

 ثانيًا: تعريف الإثبات: 

 :
 
الُ:  لغة

َ
، ويُق

َ
ت ب 

َ
 وث

َ
بَت

ْ
ث
َ
 وأ

َ
بَت

َ
مُ إِذا  "ث

ْ
ق ه السُّ

َ
بَت
ْ
ث
َ
قامَ بِهِ، وأ

َ
 إِذا أ

ٌ
هُوَ ثابت

َ
ا، ف

ً
بوت
ُ
 ث
ُ
بُت

ْ
ي المَكانِ يَث ِ

 ف 
ٌ
 فلان

َ
بَت

َ
ث

 
ُ
بَت

 
ه، والث

ْ
مْ يُفارِق

َ
حْرِيكِ:  ل

 
ا:  بِالت

ً
يض
َ
الُ أ

َ
، وَيُق

ُ
ة
َ
ن بَيِّ
ْ
 وَال

ُ
ة حُج 

ْ
ةٍ".  ال ي بحُج 

َ
بَتٍ؛ أ

َ
 بث

 
ا، إلً

َ
ذ
َ
مُ بِك

ُ
حْك
َ
 أ
َ
 3لً

ه تم  
 
ي نهاية برهان للدلالة على أن

ب غالبًا ف 
َ
ٌ يُكت ه: "تعبير

ُ
، وهو المطلوب إثبات

َ
والإثبات: مصدرٌ للفعل أثبت

ءَ  ي
 

 الشُ
َ
لُ إلى الاستنتاج المطلوب، ومن مع ان يه: إقامة الحُجة وإيضاحها، والمفعول مُثبَت، أثبَت   :التوصُّ

ه شُعًا: 
َ
ه، أثبَت

َ
ذ
 
ته ونف ه وثب  :  أبْقاه، أقر   الحق 

َ
عًا، أثبَت ْ

َ
ه شُ

َ
ت د صح 

َّ
ه وأك

َ
ق
 
حَه  حق

 
ليل، وض

 
ة والد ه بالحُج 

َ
د
َّ
أك

نه، ة " وبي   بالحُج 
َ
بهة

ُّ
ه: أزالَ الش

َ
 براءت

َ
  4. "أثبَت

ا: 
ً
: اصطلاح ؛ وذلك كما يلىي ي

ه القضان 
ِّ
 وسنقتصُر على تعريف الإثبات اصطلاحًا بشِق

دها القانون على وجود واقعة  
 
ي حد

ي الإثبات بأنه: "إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النر
يُعرف الفقه القانون 

بت آثارها". 
 
ة ترت  5قانوني 

، بأي دليل كان مما شهد  ي
عة لدى القاض 

َ
: "بأنه كل ما أبان الحق وأظهره عند المناز فه الفقه الشُعي وعر 

 6الشُع لأصله". 

 
 . 3العبدلاوي، إدريس، مرجع سابق، ص  1
 . 5م، ص1984د. النداوي، آدم وهيب، شُح قانون الإثبات، مطبعة المعارف، بغداد، الطبعة الأولى،  2
ي ابن منظور، مرجع سابق 3

 . 20، ص، الجزء الثان 
 . 310عمر، أحمد مختار، مرجع سابق، الجزء الأول، ص . د  4
ي  5

ي التشُي    ع المدن 
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  العبدلاوي، إدريس العلوي، وسائل الإثبات ف  ي  . 5م، ص1981المغرنر

ي النظام السعودي، مجلة العلوم الشُعية، جامعة القصيم، المجلد )  6
(، العدد 16د. شبيب، أحمد بن عبد العزيز، المدخل إلى نظرية الإثبات ف 

 . 2568م، ص2023(، 5)
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ٌّ بالدليل الذي أباحه القانون لإثبات   ي
ع فيه له أثرٌ قانون 

َ
ي للإثبات: "فهو تأكيد حق متناز

أما المعن  القانون 

 1ذلك الحق". 

عرف الباحث الإثبات بأنه
ُ
قام   : وي

ُ
رة والممكِنة لإبراز الدليل الذي ت استعمال مختلف وسائل التوثيق المقر 

ع عليه. 
َ
 عليه الحُجة لواقعة، أو على حق متناز

م 
ْ
رق الملكي  بالمرسوم  الصادر  الإثبات  لنظام  ا 

ً
وفق للإثبات  ا 

ً
تعريف ر 

ُ
يذك لم  السعودي  م 

ِّ
المنظ بأن  نوه 

ُ
ون

 ه. 1443/ 5/ 26(، وتاري    خ:  43)م/ 

ا: أركان الإثبات: 
ً
 ثالث

الإ ثبات من مواكان ولابد للإ  ينشأ عن هذا  للدعوى بحيث  المرجو،  فقته  ي 
القانون  الأثر  يكون  ثبات  لكي 

  
ً
 للدعوى ومحققا

ً
، فعدم وجود ثبات ليها الإ إيرتكز  ثارها، ولا تتم هذه الموافقة من غير توفر أركان  آ منتجا

ي يجعل لهذه الواقعة  أواقعة متنازع عليها  
 قاأو نص قانون 

ً
 وكذلك، عدم وجود وسيلة للإ ثرا

ً
و أثبات  نونيا

ن يحقق  أثبات  تالىي لا يمكن للإ اللى العد، بإالقانون، يحول الدعوى من الوجود  ليه  إو يرتكز  أدليل يبيحه  

ي الفقرات التالية سيأهدفه من غير  
ي يرتكز عليها، وف 

والمنتجة    تم شد الأركان الموافقة للإثباتركانه النر

 :  للدعوى، وذلك كتالىي

ع عليها  . أ 
َ
 : واقعة متناز

  
َ
ي حال عدم وجود نزاع فلا حاجة

ع عليها، بحيث وبشكل بديهي أنه ف 
َ
بمعن  وجوب وجود واقعة متناز

ي الدعوى؛ إذ لا يصح 
اع قائمًا بَيرْ  طرف   

، وكذلك يجب أن يكون أصل الي  ي
ولا معن  للإثبات أو للتقاض 

اع، فعلى سبيل المثال: تفقد   عُ الدعوى من أطراف لا يمثلون أحد أطراف الي  
ْ
ي رف

ها ف 
َ
ت الدعوى صح 

ين إلى دائنه صالح. 
 
ع دعوى على خالد يطالبه برد الد

ْ
 2حال قيام أحمد برف

  يجعل لهذه الواقعة أثرًا قانوني   . ب
 : ا نص قانون 

إثبات هذا الحق على  ي حال 
ا من الحقوق ف 

ًّ
ة تضمن حق أو قاعدة قانوني  بمعن  وجوب توفر نص 

ع عليها، على أن يكون  
َ
ي حالَ إثبات الواقعة المتناز

ع عليها، أو وجوب توفر أثر قانون 
َ
الواقعة المتناز

ه على الواقعة. 
ُ
هْمُه وتكييف

َ
ا يسهل ف

ً
د
 
ي واضحًا ومحد

 3النص القانون 

 : بات بالدليل الذي أباحه القانونأن يكون الإث . ـج

ي يُمكن بها إثبات الحقوق المختلفة، وعمل على تِبْيانها، بمعن  أن  
ة النر

َّ
أي أن القانون قد أباح الأدل

 من الشارع 
ا
نها الشارع؛ إذ لا يَحق له الخروج عنها، وذلك رغبة ي عي 

د بطرق الإثبات النر ي مقي 
القاض 

م القضاة وأخطائهم، بذلك ليس ك
ُّ
ي حماية المتقاضير  من أخطار تحك

ي يثبت  ف 
ل ما يقتنع به القاض 

 
 . 14، ص1نشأت، أحمد، رسالة الإثبات، مرجع سابق، الفقرة  1
 . 32، ص13م، الجزء الأول، الفقرة  1971نشأت، أحمد، رسالة الإثبات، الطبعة السابعة،  2
، جامعة عمان العربية، الأردن، ص 3 ، رسالة ماجستير ونية بالدليل الرقمىي د، إثبات الجريمة الإلكير  . 65القرعان، أكتم محم 
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ة، أو بما هو معروف للناس عمومًا،  ة بالشؤون العام  ته الشخصي  ، إلا إذا كان ذلك بناءا على خير
به الحقُّ

ي أباحها القانون 
ة النر

َّ
ة الأدل

 
ك بكاف ة، ولصاحب الحق أن يتمس  وليس بناءا على معلوماته الشخصي 

 1لإثبات حقه. 

ي إصدار الأحكام، بحيث إنه لا يستطيع الخروج عن الدليل الذي 
ي قاصرة ف 

عَد سلطة القاض 
ُ
بذلك ت

ع عليها. 
َ
ي إصدار أحكامه على الوقائع المتناز

 2أباحه القانون ف 

ة الإثبات:    رابعًا: أهميَّ

بالحق نفسه، ويشكل  بالنسبة للحقوق، فهو يؤكد وجودها وصحتها، فهو مرتبط  بالغة  للإثبات أهمية 

 لدعم وجوده،  
ً
 هاما

ً
ة لإثبات الحقوق أمام  عنصرا ة طرق إثبات الحقوق، أو الوسائل الشُعي  أما عن أهمي 

ي الذي بيده أرواح وأموال وأعراض الناس ليحكم فيها؛ 
، فتظهر من خلال خطورة منصبه، والقاض  ي

القاض 

اع بَيرْ  الناس بدون لجوئه لطرق إثبات الحقوق،    
ي الي 

ن من الفصل ف 
َّ
فالإثبات من خير أسباب فإنه لا يتمك

العلاقات   ي 
ف  والاطمئنان  والوئام  الاستقرار  الإسباغ  ووسيلة  المجتمع  ي 

ف  الظلم  ومنع  العدل  تحقيق 

ى للإثبات واله  3.منه  دف الرئيشي الاجتماعية. وهذه هي الغاية الكير

ي ع الإ عد موضو لذلك يُ 
ي وأدقها، كما أنها من أهم ما يحتاج القاض 

ي تواجه القاض 
ثبات من أهم المسائل النر

ي الخصومات وتحقيق العدالة بير  أفراد المجتمع، لذا من الواجب  
إلى معرفته، لكي يؤدي وظيفة الفصل ف 

ي الإ 
ي يقوم عليها القضاء ف 

اهة النر  للعدل والي  
ا
، أن يكون قضاؤه مثالً

ً
 ونظاما

ً
ق عليه شُعا

 
سلام، حنر يتحق

ق علمُه بوقائع الدعوى، وحكم 
 
 ذلك إلا بعد أن يتحق

الأمن والطمأنينة بَيرْ  أفراد المجتمع المسلم، ولا يتأنر 

 4الله فيها. 

ي الغالب على تميير  الفبتالىي يقوم دور الإ 
مام الدفوع الكاذبة أحق من الباطل وهو السياج المانع  ثبات ف 

 كل حق يفتقر  ألى دليل و إدعاء يحتاج  اطلة، لذلك كل  والدعاوي البا
ً
 بالثبات يُ لى الإ إيضا

ً
دا
َ
د
َ
ي  عد مُن

ضياع ف 

 5لى العدم حال المنازعة. إات، بتالىي ينتقل الحق من الوجود ثب حال لم يدعم بالدليل والإ 

الفصل   ي 
ف  ا 
ً
بالغ ا 

ً
اعتماد القضاء  يعتمد  إذ  الحقوق؛  لحفظ  بالغة  ة  أهمي  ذا  ووسائله  الإثبات  يُعَد  إذ 

رة  مة من قِبل الخصوم بمختلف الوسائل المقر 
 
اهير  المقد ة والير

َّ
بالمنازعات المعروضة أمامه على الأدل

ي من الممك
اع، أو النر شوب الي  

ُ
ها قبل ن

ُ
ي سبق إثبات

 ذلك.  للإثبات، النر
َ
ها بعد

ُ
 ن إثبات

 
 . 44، ص21نشأت، أحمد، رسالة الإثبات، مرجع سابق، الفقرة  1
 . 45، ص21نشأت، أحمد، رسالة الإثبات، مرجع سابق، الفقرة  2
 . 18د. النداوي، آدم وهيب، مرجع سابق، ص   3
 . 3م، ص 2013ثبات، ورقة بحثية، بدون ناشُ، د، دينا إسماعيل، ملزمة قانون الإ أبوزي  4
، وسائل الإثبات، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة الأولى، الجزء الأول،    5 د مصطف  ، محم   . 34م، ص1982د. الزحيلىي
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ي الأخير الإثبات 
ة، ونتناول ف  ي المطلب الأول الإثبات التقليدي 

، سنتناوَلُ ف  وسيقسم هذا المبحث إلى مطلبَير 

 : ي
ة على النحو الآنر وني   الإلكير

 : الإثبات التقليدي: المطلب الأول

 تمهيد: 

، وانتشُ الظلم والبطش بَيرْ  أفراد   ت الفوض  ي حفظ الحقوق، لولاه لعم 
ا ف  ً تلعب وسائل الإثبات دورًا كبير

المجتمع، فكان لازمًا على المجتمعات تشُي    ع نصوص تهدف إلى حفظ الحقوق لأصحابها؛ لذلك تهدف 

ي الأنظمة والقوانير  
ة بأنظمة الإثبات أيًّ ا كان موقعها ف  إلى إيضاح الطريقة الصحيحة لإثبات    القواعد الخاص 

ة   السماوي  للشُائع  وكان  القضاء،  أمام  الإسلام-الحقوق  الإثبات، -   وبالأخص  وسائل  ترسيخ  ي 
ف  أساس 

ي تعمل على إرساء 
ة النر والحرص على ترسيخها بهدف حفظ حقوق الأفراد، تليها القوانير  والأنظمة الوضعي 

حدِث من معاملات تستلزم فيها الوسائل المنبثقة من الشُائع السماوي  
ُ
ة، بالإضافة إلى الاجتهاد فيما است

ع قانون يحفظ حق أصحابه، بالتالىي يكمُن الهدف الرئيشي 
ْ
من هذه الوسائل إلى حماية تلك الحقوق    وض

فهذه ضوابط   اع،  الي   أطراف  أو  الأفراد  بَيرْ   القائمة  المنازعات  ي 
ف  تها  أقر  ي 

النر والوسائل  بالطرق  وإثباتها 

ة؛ بحيث لا يكون هناك تجاوز، أو إساءة،  ة والقانوني  عة بالطرق الشُعي  وُضعت لاكتساب الحقوق المنير َ

ر على حقو  رين. أو إيقاع صر 
َ
 1ق الآخ

ة،   م هذا المطلب إلى ثمانية أفرُع، يتم من خلالها استعراض وسائل الإثبات التقليدي  وبناءا على ما سبق، يُقس 

 : ي
 وذلك على النحو الآنر

 : الشهادة: الفرع الأول

ظن  عن  لا  وعِيان  دة 
َ
مشاه عن  ي 

القاض  عند  الشهادة  بلفظ  الغير  على  الغير  بحق  إخبار  هي  الشهادة 

ي  2وحُسبان 
ع عليها بَيرْ  أطراف الدعوى، ويأنر

َ
ي مجلس القضاء حولَ وقائع متناز

لاء بمعلومات ف 
ْ
، أو هي الإد

ب على هذا الإدلاء بعد تحليفه  
 
ت ي بتفاصيل ما رآه أو سمعه من وقائع، بحيث يير

ذلك بإخبار الشاهد القاض 

ه  عَد حُجة مقنِعة، وليست ملزِمة؛ حيث  3اليمير  ثبوت حق لأحد الخصوم على غير
ُ
َ أن الشهادة ت ، "غير

ة ذات النطاق الواسع،  
َّ
عَد من قبيل الأدل

ُ
ها لا ت

 
ي بغض النظر عن عدد الشهود، كم أن

ك دائمًا لتقدير القاض  َ ير
ُ
ت

عَد حُجة  
ُ
َ أنها لا ت دة ومحصورة لخطورتها لما يرِد عليها من كذبٍ أو نسيانٍ، غير عَد مقي 

ُ
قاطعة كونها  بل ت

ة إثبات أخرى"
َّ
ي بأدل

 . 4قابلة للنف 

 
 . 78عبد الله، زيد حنش، مرجع سابق، ص  1
، دار النهضة العربية، القاهرة،  2 ي الفقه الإسلامي

د، نظرية الدعوى والإثبات ف   . 49م، ص1979د. واصل، نصر فريد محم 
، المجلد )  3 ي والسياشي

ي الإثبات، مقال منشور، مجلة الفكر القانون 
ي ف 
ونية وحجيتها ع  م، 2023(،  1(، العدد )7الهدى، قادري نور، الشهادة الإلكير

 . 1594ص
 . 238م، ص2016(، 9، الجزائر، العدد )2حياة، كحيل، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة  4
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نا القرآن الكريم على الشهادة لحفظ الحقوق، ودليل ذلك قول الله  
 
وا -عز  وجل  -كما حث

ُ
هِد

ْ
ش
َ
: ﴿... وَاسْت

 
ْ
ن
َ
اءِ أ

َ
هَد

ُّ
 مِنَ الش

َ
وْن

َ
رْض

َ
نْ ت انِ مِم 

َ
ت
َ
رَجُلٌ وَامْرَأ

َ
ِ ف
يرْ 
َ
ا رَجُل

َ
ون
ُ
مْ يَك

َ
 ل
ْ
إِن
َ
مْ ف

ُ
يْنِ مِنْ رِجَالِك

َ
هِيد

َ
 ش

ُ
ت
َ
مَا ف

ُ
اه
َ
ضِل  إِحْد

َ
رَ  ت

ِّ
ك
َ
ذ

رَى ...﴾ 
ْ
خ
ُ ْ
مَا الأ

ُ
اه
َ
 ...﴾ -تعالى-، وقوله 1إِحْد

ُ
بُه
ْ
ل
َ
 آثِمٌ ق

ُ
ه
 
إِن
َ
مْهَا ف

ُ
ت
ْ
 وَمَنْ يَك

َ
ة
َ
هَاد

 
مُوا الش

ُ
ت
ْ
ك
َ
 ت
َ
 .2: ﴿... وَلً

َ أنها وسيلة  ق، غير
ْ
ل
َ
وبذلك تكون الشهادة وسيلة شيعة لإيصال الحقوق لأصحابها، وإقامة العدل بَيرْ  الخ

، ويجتنب عذاب الله إن كذبوا وأضلوا  ي
ي الحكم، فبشهادة الشهود يحكم القاض 

ي بالنطق ف 
نة للقاض  معَي 

ي حكمه 
 . 3الحاكم ف 

  
 : الإقرار : الفرع الثان 

نة للجريمة، أو  سب إليه من وقائع مكوِّ
ُ
ة ما ن

 
ة كاف افه بصح  لٌ باعير

ِّ
هم متمَث

 
الإقرار هو قولٌ صادرٌ من المت

هم آخر، وليس  
 
ر من شخص شاهد على مت

ُ
ي أن الأخير يصد

بعض منها؛ حيث يختلف الإقرار عن الشهادة ف 

 
ا
سه؛ لذلك يُعَد الإقرار فعلً

ْ
هم على نف

 
سه صادرًا من ذات المت

ْ
هم على نف

 
ا صادرًا من ذات المت ، أو هو 4 إراديًّ

هم بالشهادة على  
 
ر هو قيام المت

َ
هم بجميع أو بعض الوقائع المنسوبة إليه، أو بمعن ا آخ

 
إقرار صادر من المت

ها  سه بما قد يصر 
ْ
ه عليه. 5نف  6، وعُرف كذلك بأنه: إخبار مَن يصح إخبارُه بحق لغير

ها حُجة مقتصرة على المقِر فقط  
 
ي الإثبات، إذا توافرت جميعُ شُوطه، ولكن

بذلك يُعَد الإقرارُ حُجة كاملة ف 

ن له الولاية  ر مم 
ُ
ة، كونه يصد

َّ
ق عليه سيد الأدل

َ
ي إظهار الحق؛ لذا يُطل

ط التأييد ف  َ اه، ولا يُشير
 
فلا تتعَد

ا بأ
ً
سه وماله، وكما ذكرنا سابق

ْ
ه،  الكاملة على نف  بإقرار المقِر على غير

َ
ة ها حُجة مقتصرة على المقِر، فلا عير

 
ن

ي 
ة ما أقر  به، ولا يصح الرجوع عنه، باستثناء جرائم الحدود النر

 
م المقِر بكاف ي الإثبات، ويلير 

 له ف 
َ
ولا قيمة

ب الإقر 
ّ
ذ
ُ
ي حال ك

ة ف  . يكون فيها الإقرار هو الدليل الوحيد، بتالىي يفقد الإقرار الإلزامي  ي
 7ار بحكم قضان 

 : الكتابة: الفرع الثالث

ق بها بهدف الاستناد إليها كدليل  
َّ
ي توثيق الحقوق، وما يتعل

ي يُعتمَد عليها ف 
ة الخطوط النر

 
الكتابة هي كاف

فمعظم   الكتابة،  ي 
ف  عليها  المتعارَف  والأساليب  الطرق  د 

ّ
تتعد حيث  الحقوق؛  وتوثيق  للإثبات  وحُجة 

ال الطرق والأساليب  بالكتابة، واختلفت  الإثبات  قاعدة  تبعت  والمتعارَف عليها بحسب  الشُائع  معتادة 

ها؛ حيث  
َ
أت الكتابة مكانت اختلاف الأزمنة والعصور، وإلى ما قبل الإسلام، وعند انبثاق فجر الإسلام تبو 

 
 . 282سورة البقرة: آية  1
 . 283سورة البقرة: آية  2
د، الشهادة مفهومها، ومراتبها، مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، جامعة أم القرى، المجل 3 (، 10د )د. السبيل، عبد المجيد بن محم 

 . 127م، ص2015(، 64العدد )
، مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، العدد ) 4 ي

ي الإثبات الجزان 
  . 160م، ص2008(، 7د. فرمان، عباس حكمت، الإقرار ف 

، مركز الدراسات المستقبلية، جامعة الحدباء، العدد ) 5 ي
ي الإثبات الجنان 

ي، أشجان خالص، الإقرار دليل ف   . 209م، ص2006(، 15د. الزهير
د، مرجع سابق، ص 6  . 19د. واصل، نصر فريد محم 
 . 97- 96م، ص2007(، 7عبد الله، زيد حنش، وسائل الإثبات، مجلة البحوث القضائية، الجمهورية اليمنية، العدد ) 7
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نا القرآن الكريم بالكتابة لحفظ حقوق العباد" 
 
ي قوله  1حث

م  :  -تعالى-، كما ف 
ُ
نت
َ
اي
َ
د
َ
ا ت
َ
وا إِذ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
﴿ي

 ﴾... 
ُ
بُوه

ُ
ت
ْ
اك
َ
سَمًّى ف لٍ مُّ

َ
ج
َ
ٰ أ
َ
نٍ إِلَ

ْ
ي
َ
ي الفقه  ؛  2بِد

 ف 
ا
ة ة من أكير وسائل الإثبات أهمي  ة الكتابي 

َّ
عَد الأدل

ُ
لذلك ت

 . الإسلامي
3 

أو   ، فكل ورقة 
ا
واستعمالً انتشارًا  ة 

َّ
الأدل أنواع  أكير  الإثبات، وهي  ي 

ف  قة 
َ
مطل ة وقوة  أهمي  ة  الكتابي  ة 

َّ
فللأدل

ب  
 
ت ا يير  كتابيًّ

ا
ت دليلً

 
ي الدعوى، عُد

ة ف  ا، احتوَيَا على معلومات ذات أهمي  ا أم عُرفيًّ ر، سواءٌ كان رسميًّ محر 

ة كوسيلة من  4وسائل الإثبات.  عليه آثاره القانوني 

  : القرائن: الفرع الرابع

يه
ْ
ف
َ
ء أو ن ل بها على وجود الشُي

َ
ي يُستد

 ما يلزَمُ من العلم 5القرائن هي الأمارات والعلامات النر
ٌ
، أو هي أمارة

  
 
يْم بالنسبة للمطر؛ فإنه يلزم من العلم به الظنُّ بوجود المطر، بمعن  أن

َ
بها الظنُّ بوجود المدلول، كالغ

ا  6القرائن أمارات معلومة تدلُّ على أمور مجهولة بعد التدقيق والنظر بها 
ً
، أو هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئ

ل عليه. 
ُ
ا فتد   7خفيًّ

ي أوردها  
ي الله يوسف النر ي قصة ننر

ة، كما جاء ف  نة النبوي  ي القرآن الكريم والسُّ
ة القرائن ف  ل مشُوعي 

 
وتتمث

ي قوله  
مِيلٌ ۖ :  -تعالى-القرآن ف 

َ
ٌ ج ْ صَبر

َ
مْرًا ۖ ف

َ
مْ أ

ُ
سُك

ُ
نف
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
ْ
ت
َ
ل لْ سَوَّ

َ
الَ ب

َ
ذِبٍ ۚ ق

َ
مٍ ك

َ
مِيصِهِ بِد

َ
ٰ ق

َ
لى
َ
اءُوا ع

َ
﴿وَج

 
َ
ون

ُ
صِف

َ
ٰ مَا ت

َ
لى
َ
 ع
ُ
عَان

َ
مُسْت

ْ
ُ ال

َّ
استدل  الفقهاءُ بهذه الآية على إعمال الأمارات ،  188يوسف: من الآية    ﴾وَاللَّ

ي الله يوسف؛ حيث   ي الدم على قميص ننر
ي نشأت هنا ف 

ة مسائل من الفقه، فالقرينة النر
 
ي عد

ذ بها ف 
ْ
والأخ

عارضها، وهي سلامة 
ُ
 اُلله بهذه العلامة علامة أخرى ت

َ
 على صدقهم، قرَن

ا
 يجعلوا للدم علامة

ْ
لما أرادوا أن

ال من  ليوسف  القميص  الذئب  اس  افير يُمكن  لا  إذ  السلام-تنييب؛  م -  عليه 
َ
ويسل القميص،  لابسٌ  وهو 

ل أبوه يعقوب   ا ولا   -عليه السلام-القميص من التمزيق أو التخريق، ولما تأم 
ً
القميص، فلم يجد فيه خرق

 9أثرًا، استدل  بذلك على كذبهم. 

 
 . ١٠٨عبد الله، زيد حنش، مرجع سابق، ص  1
 . 282سورة البقرة: آية  2
د، مرجع سابق، ص 3  . 103د. واصل، نصر فريد محم 
ي والقانون المقارن، منشورات مركز الصادق  4

ي القانون اليمن 
ي المواد المدنية والتجارية ف 

، علىي بن صالح، الإثبات بالكتابة ف  ، صنعاء،  د. القعيظي
 . 55م، ص2004

، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ال 5 ي القضاء الإسلامي
جزائر،  د. أبو صفية، فخري خليل، مدى حجية وسائل الإثبات المعاصرة ف 

 . 4م، ص2009(، 16العدد )
، الجامعة الأردنية، دائرة المكتبات والوثائق الوطنية، عمان،  6 ي الشُيعة الإسلامية، رسالة ماجستير

م،  1990 عزايزة، عدنان حسن، حجية القرائن ف 
 .  34ص

لة بالنسبة لما سبقها )وهي   7
 
حة المعد

 
، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الرابعة المنق

، وهبة بن مصطف  الطبعة الثانية    د. الزحيلىي
 . 6127عشُة لما تقدمها من طبعات مصورة(، الجزء الثامن، ص

 . 18سورة يوسف: آية  8
(، دار الكتاب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، الجزء التاسع،    9 ي د بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطنر

، محم  ي  . 149م، ص1964القرطنر
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ي حال ثبوت 
ه ف 
 
ة، بمعن  أن ة، وليست أصلي  ة غير مباشُة، كونها تقع على واقعة ثانوي 

َّ
عَد القرائن أدل

ُ
لذلك ت

ها بطريقة  
ُ
ة أي الواقعة ذاتها مصدر الحق، يتم استخلاص القرينة منها للواقعة المراد إثبات الواقعة الأصلي 

مباشُة"  الصادق 1غير  بَيرْ   التميير   على  تعمل  إذ  الحقيقة؛  إظهار  على  مساعدة  وسيلة   
ْ
إذن "فالقرينة   ،

  . 2والكاذب، والمحِق والمبطِل، بهدف الحفاظ على الحقوق، وإقامة العدل بَيرْ  الأفراد

 :  الفرع الخامس: اليمي  

نةٍ  م بصيغةٍ معَي 
َّ
ء بالحَلِف3اليمير  هي توكيد حكم بذِكر معَظ ، أو هي عقد يقوى به 4، أو هي توكيد الشُي

ك  أو صفته، وما يلحق بذلك على  -  تعالى–، أو هي توكيد حكم بذِكر اسم الله  5عزمُ الحالف على الفعل والير

م  6وجه مخصوص 
َّ
بذِكر معَظ أمر  ها: توكيد 

 
بأن ي الجملة 

ة على تعريفها ف  الفقهي  المذاهب  قت 
َ
ف
 
ات ، ولقد 

 . 7عليه 

ة   ه هنا اليمير  القضائي 
ُ
كر كانت على سبيل العموم، فالذي يهمنا بيان

ِّ
 جميع التعاريف سابقة الذ

 
ونلاحِظ بأن

ي بذِكر اسم 
يه أمام القاض 

ْ
ف
َ
: تأكيد ثبوت الحق أو ن ة هي ي مجلس القضاء، فاليمير  القضائي 

ى ف 
 
ي تؤد

والنر

ي مجلس الحكم بعد الطلب 8الله، أو بصفة من صفاته 
يه بلفظ: الله، ف 

ْ
ف
َ
،  9، أو هي توكيد ثبوت الحق أو ن

افعَير  أو أحدهما بذِكر اسم الله أو  
ا عند الاقتضاء من قِبل المير

ً
ع به نفيًا أو إثبات

 
أو هي تأكيد الحق المد

نه 
ْ
ي المختص وبإذ

 10.صفة من صفاته أمامَ القاض 

أما حقوق الله   فيها،  ف 
َ
يُستحل ي 

النر ة؛ فهي  الآدميير  خاص  ي دعوى حقوق 
اليمير  ف  فلا -  تعالى–ومجال 

، وتكون   عي
 
ي دعوى حقوق الآدميير  إلا إذا أمره بها الحاكمُ بعد طلب المد

 باليمير  ف 
ُّ
د
َ
ف فيها، ولا يعت

َ
يُستحل

ي مجلس الحاكم. 
 أن يكون أداؤها ف 

 
، ولا بد عي

 
 11على صفة جوابه للمد

 
 . 129العبدلاوي، إدريس العلوي، مرجع سابق، ص 1
ي السياسة الشُعية(، مجلة الجامعة الوطنية، الجامعة الوطنية، الي  2

ي نظر الشُيعة الإسلامية )بحث ف 
، القرائن ف  من، غالب، سليمان أحمد حسير 

 . 306م، ص2018(، 6العدد )
د، المطلع على دقائق زاد المستقنع »فقه القضاء والشهادات«، دار كنوز إشبيليا للنشُ والتوزي    ع، الرياض،    3 الطبعة  اللاحم، عبد الكريم بن محم 

 . 275م، ص٢٠١٢الأولى، الجزء الثالث، 
نة ) 4 ي الكتاب والسُّ

، دار المعراج الدولية للنشُ، الرياض، الطبعة الأولى،  2الصياصنة، مصطف  بن عيد، أحكام الكفارات ف   . 5م، ص1995( اليمير 
د، اليمير  طريقة للإثبات والحكم، مجلة العدل، الرياض، العدد ) 5  . 123ه، ص 1433(، 55د. عليان شوكت بن محم 
، دار ابن الجوزي للنشُ والتوزي    ع، الرياض، الطبعة الأولى،   6 ، أحكام اليمير  بالله عز  وجل   . 22م، ص2000المشيقح، خالد بن علىي
ي الدعوى: دراسة فقهية مقارنة بنظام الإثبات السعودي، مجلة 7

د، أثر اليمير  الحاسمة ف  كلية الشُيعة والقانون بتفهنا  د. الخالدي، مبارك بن محم 
 . 2169م، ص2023(، الجزء الثالث، 26الأشُاف، مصر، العدد )

، مرجع سابق، الجزء الثامن، ص 8 ، وهبة بن مصطف   .  6064د. الزحيلىي
، المجلة الأكاديم  9 ي السعودي، رسالة ماجستير

ي النظام القانون 
ي الفقه الإسلامي وف 

، عائشة عبد الله، أحكام الإثبات باليمير  ف  ي
ية للأبحاث  الزهران 

، الإصدار الأربعون،   . 87م، ص2022والنشُ العلمىي
د،    10 ، عبد الله بن محم  ي شُح نظام المرافعات الشُعية السعوديالخنير 

 . 557م، الجزء الأول، ص 2012، دار ابن فرحون، الطبعة الأولى،  الكاشف ف 
، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى،  11 ،  الأجزاءد. الفوزان، صالح بن فوزان، الملخص الفقهي ي

 . 662-661ه، ص١٤٢٣الجزء الثان 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n9p6


 

159 
 

International Journal of Law Research and Studies                       Vol (4), No (9), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n9p6                                             E-ISSN 3050-0044 

 

ا، -  تعالى– ولا يجوز الحلفُ إلا بالله  
ً
مَ: "مَن كان حالف

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ر؛ لقول الرسول صَلى

َ
ء آخ  شُي

َ
دون

، كقول: واللهِ  ي اليمير 
 بلفظ الجلالة ف 

ُ
ي فيها الإتيان

"، ويكف 
ْ
يَحلِفْ بالِله، أو ليَصمُت

ْ
 . 1فل

ي 
ف  اليمير  وتعظيمها  ة  ة على مشُوعي 

َّ
الأدل د 

 
تتعد ؛ حيث 

ٌ
بالغة  

ٌ
ة أهمي  نة، كقوله  فلليمير   والسُّ الكتاب    –

 ... : ﴿-تعالى
َ
مَان

ْ
ي
َ ْ
مُ الأ

ُّ
دت
َّ
ق
َ
م بِمَا ع

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
ٰ كِن ي

َ
مْ وَل

ُ
مَانِك

ْ
ي
َ
ِ  أ
 
وِ ف

ْ
غ
َّ
ُ بِالل

َّ
مُ اللَّ

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ي
َ
:  -تعالى-، وقوله  2﴾لً

ا﴾ ...  ﴿
َ
وْكِيدِه

َ
 ت
َ
 بَعْد

َ
يْمَان

َ ْ
وا الأ

ُ
ض
ُ
ق
ْ
ن
َ
 ت
َ
ه،3وَلً

ِّ
د بن عبد الله بن عَمرو، عن جَد عَيب بن محم 

ُ
قال:  ، وعن ش

مَ: 
َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ي معصيةِ اِلله   «قال رسولُ الله صَلى

مَ، ولا ف 
َ
 ابنُ آد

ُ
عز  -لا نذرَ ولا يمير َ فيما لا يَملك

    -وجل  
 
، فإن ٌ يأتِ الذي هو خير

ْ
عْها، ول

َ
يَد
ْ
ا منها، فل ً ها خير َ ، فرأى غير ٍ

فَ على يمير 
َ
ولا قطيعةِ رَحِمٍ، فمَن حل

ها«. 
ُ
ارت
 
ها كف

َ
 4ترك

افعَير  أو كليهما، وذلك بذكر اسم الله أو 
ع به أو نفيه من قِبل أحد المير

 
ا للحق المد

ً
عد تأكيد

ُ
فاليمير  ت

اها على 
 
ي دعوى على شخص فأد

هت اليمير  ف  . فإذا توج  ي
صفة من صفاته على وجه مخصوص أمام القاض 

ي 
فات الحُكم القضان   على تحقق مُعَرِّ

ا
 ذلك دليلً

 
ا إذا حلف الشخص بغير الله تعالى الوجه الصحيح، عُد . أم 

عد باطلة، ويُعتير هذا الحلف محرمًا، يُؤثم عليه، ولا ينعقد  
ُ
 يمينه ت

 
أو بما ليس من أسمائه وصفاته، فإن

ا.  ، ولا يُعتد به قضائيًّ  5به يمير 

ي القضايا الجنائية، ولا ولا يؤخذ بها كوسيلة من وسائل الإ ن اليمير  لا يعتد  أوتجدر الإشارة هنا ب
ثبات ف 

 لنص المادة الثانية بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، 
ً
ويرجع    6يجوز تحليف المتهم وفقا

ي يقدمها  إذلك  
المدعي بينة على صدق لى طبيعتها غير المادية، بخلاف الشهادة والكتابة أو القرائن النر

ن اليمير  لا تستند إلى دليل مادي ملموس، بل إلى قسم الشخص على صدق ما يقول، كونها أدعواه، حيث  

ي 
تعد احتكام إجباري لمن يفتقد الحجة ويعوزه الدليل، وبناءا على ما سبق يظهر حجم ومدى المجازفة النر

ي حال أدى إيث تزيد احتمالية خسارته لدعواه يلخر  اليها من ركن وارتض  بيمير  الخصم، بح 
لى حد كبير ف 

، فهذه   ي الإ أفراد  المجازفة قد تكون سالبة لحقوق الأخصمه اليمير 
يمان والذمة، ممن يأدي  مام ضعيف 

 
ً
 وب  هتانا

ً
ي سبيل التنصل من العدااليمن ويحلف كذبا

 7لى أهلها. إ نصاف ورد الحقوق لة والإ  ف 

 
د بن عبد العزيز،  1  . 463صم، 1994، دار الوطن للنشُ، الرياض، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، فتاوى إسلاميةالمسند، محم 
 . 89سورة المائدة: آية  2
 . 91سورة النحل: آية  3
وت، الطبعة الأولى،    4 ، بير ، المسند المصنف المعلل، دار الغرب الإسلامي م، الجزء السابع  ٢٠١٣د. معروف، بشار عواد، ومجموعة من المؤلفير 

 . 223عشُ، ص
 . 8الصياصنة، مصطف  بن عيد، مرجع سابق، ص 5
، التالىي نصها: يجب  1435/    1/    22( بتاري    خ  2رقم )م/ الصادر بالمرسوم الملكي    من نظام الإجراءات الجزائية السعودي،المادة الثانية بعد المئة    6

ي إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا ي
ي حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم ف 

جوز استجواب أن يكون الاستجواب ف 
ورة  المحقق.  يقدرها المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا الصر 

، سعد بن عمر، إقامة البينة بعد اليمير  صورها واحكامها، بحث محكم، مجلة العدل، العدد    7 ه، ص  1434، السنة الخامس عشُة، 75د. الخراشُي
32-33 . 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n9p6


 

160 
 

International Journal of Law Research and Studies                       Vol (4), No (9), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n9p6                                             E-ISSN 3050-0044 

 

باليمير  الب يؤخذ  لا  يكون    تالىي  بحيث  الجنائية  القضايا  ي 
السابعة إف  المادة  لنص   

ً
وموافقا  

ا
باطلا جراؤها 

 1والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية. 

 : العُرف: الفرع السادس

بول" 
َ
ته الطبائع بالق

 
ت النفوسُ عليه بشهادة العقول، وتلق فق عليه الناسُ  2العُرفُ هو: "ما استقر 

 
، أو "ما ات

ي عاداتهم ومعاملاتهم، واستقر  من جيل إلى جيل" 
لِفه المجتمع من أمور الدنيا، من غير 3ف 

َ
، أو "هو ما أ

ا"
ً
 أو ترك

ا
 أو فعلً

ا
ي شؤون حياتهم" 4حظر من الشُع، سواءٌ كان قولً

،  5، أو هو "ما اعتاده الناسُ وساروا عليه ف 

ي جميع العصور، 
ي بعضها، سواءٌ أكان ذلك ف 

ي جميع البُلدان، أو ف 
ُ الناس، وساروا عليه ف  ه أكير

َ
أو هو "ما اعتاد

 " ي عصر معَير  
لِفه كلُّ أو جُلُّ الناس من قول أو عمل"6أم ف 

َ
 . 7، أو هو "ما أ

ة العصور، وبالأخص 
 
ي كاف

 وإصدارِ القوانير  ف 
ي الفقرة السابقة بأنه أداة مساعدة لسَنِّ

هِمنا ف 
َ
فالعُرف كما ف

ة؛ لذلك يُعَد العُرف من أقدم المصادر  ي العصور القديمة؛ أي ما قبل تشُي    ع الأنظمة والقوانير  الوضعي 
ف 

وس من  الوحيدة  والوسيلة  ة،  القانوني  للقاعدة  ة  وتكون  الرسمي  ة،  الخاصي  هذه  تمتلك  ي 
النر الإثبات  ائل 

ي حال مخالفته للشُيعة  
ته ف  ة، وقد يفقد العُرف إلزامي  ي القوانير  والأنظمة المرعي 

ملزِمة، كما هو الحال ف 

ة أو الأنظمة والتشُيع سمًا وذات مصلحة أكير على الجماعة، اات، أو كانت الأنظمة والتشُيعات  الإسلامي 

ي إحدى نصوص  أو قد تقتصر  
ص ف 

ْ
ق
َ
ي حال ورد ن

ته؛ وذلك بضمه إلى جانب التشُي    ع كمصدر تكميلىي ف  إلزامي 

ي غالب الدول الحديثة، بحيث يبفر إلى جانب التشُي    ع كمصدر 
التشُي    ع، وهذا ما يقوم به العُرف اليومَ ف 

ا يلعب دورًا رئيسا  ي بعض الدول كإنجلير
، وما يزال العُرفُ ف   للقانون؛ حيث يستمد  يتكميلىي

ا
ا ومصدرًا أصيلً

ي  
ة، فبالتالىي يكون العُرف هنا تحت راية القضاء، مما يَزيد ف 

ته بأحكام القضاء؛ أي السوابق القضائي  إلزامي 

ا للقانون، وهو  راد المحاكم على الحكم بقواعده، مما يجعل من القضاء مصدرًا رسميًّ
ِّ
ته على أساس اط إلزامي 

، كنما يُعرَف بالعُ  ي
 8وع من أنواع العُرف. رف القضان 

ي شعور  
ل ف 

ِّ
ة وعنصر الإلزام، والمتمث ويختلف العُرف عن العادة، كون الأخير يفتقد إلى الصبغة القانوني 

ب عليه، فبالتالىي 
َ
ب على مخالفته جزاء معاق

 
ت ام بمضمونه، بحيث يير ام هذا العُرف والالير  المجتمع باحير

ا  
ً
عَد عُرف

ُ
ة العُرف، فهي ت  العادة بقوة وإلزامي 

ُّ
عَد
ُ
ام المجتمع لا ت ي الغالب على احير

 ف 
ا
ناقصًا، كونها مقتصرة

 
، التالىي 1435/    1/    22( بتاري    خ  2)م/   السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم  السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائيةالمادة    1

  .
ا
 نصها: كل إجراء مخالف لأحكام الشُيعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلا

وت، الطبعة الأولى،  2 ، كتاب التعريفات، دار الكتب العلمية، بير د بن علىي
، علىي بن محم  ي

 . 149م، ص1983الجرجان 
، ص 3 ي

 . 486د. عمر، أحمد مختار، مرجع سابق، الجزء الثان 
ي أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، مصر، الطبعة الأولى،  4

د، المختصر ف  ، عبد الفتاح بن محم   . 29م، ص2020مصيلخي
 . 24م، ص1977د. الخياط، عبد العزيز، نظرية العرف، مكتبة الأقض، عمان،  5
ي الشُيعة والقانون، دار العزة للنشُ، الطبعة الأولى،  6

، العرف وأثره ف  ، أحمد بن علىي  . 35م، ص1992د. المباركي
، المنشأة العامة للنشُ والتوزي    ع والإعلان، طرابلس، الطبعة الأولى،    7 ي التشُي    ع الإسلامي

م، 1986أبو عجيلة، مصطف  عبد الرحيم، العرف وأثره ف 
 . 62ص

ة، حسن، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية،  8  . 273م، ص1969د. كير
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ة  ذة مجتمعي 
َ
ب على مخالفتها مؤاخ

 
ت بة على مخالفتها، ولكن قد يير

ِّ
ت لهذه العادة من غير إلزام أو عقوبة مير

دِراء والاحتقار من قِبل المجتمع لشخص المخالف
ْ
لة بنظرات الاز

ِّ
 . 1متمث

سه،  
ْ
امُ بتطبيق العُرف من تلقاء نف ا بتطبيق القانون الالير 

ً
ف
َّ
ي ناظر الدعوى باعتباره مكل

وعليه فعلى القاض 

أو لمَن له   يلزم لأطراف الخصومة،  ي 
النر ا للعادة 

ً
ك به، خلاف التمسُّ أو  قِبل الخصوم،  من غير طلب من 

  ، ي
ك بها، ولا تكون ملزِمة للقاض  ها  مصلحة طلب تطبيقها أو التمسُّ

َ
ي حين

ي العُرف، فللقاض 
كما هو الحال ف 

اع المعروض   ي تطبيق العادة من عدمه، لما يراه من مصلحة قد تساعده لحل الي  
 وإبداءُ رأيه ف 

ُ
الاجتهاد

 .2أمامه 

 : المعاينة: الفرع السابع

  المتخاصمير  لمعرفة حقيقة 
ْ
اع بَير  

مينه محل الي 
َ
أ سه، أو بواسطة 

ْ
ي بنف

المعايَنة هي "أن يُشاهد القاض 

، سواءٌ 3الأمر فيه"  ٍّ ضٍ شُعي
َ
ق منه لمقت

ُّ
اع لمعرفته والتحق ، أو نائبه موضع الي   ي

، أو هي "مشاهدة القاض 

 أمكن-أكان ذلك بجلبه إلى المحكمة  
ْ
ي موضعه"   -إن

سها 4أم بالوقوف عليه ف 
ْ
، أو هي "اطلاع المحكمة بنف

ع عليه" 
 
، أو المد عي

 
عيها المد

 
ي يد

ة المواصفات النر ع به، للوقوف على صح 
 
، أو هي "مشاهدة 5على المد

عن طريق   أو  إليه،  بالانتقال  أو  ا، 
ً
ممكن ذلك   كان 

ْ
إن المحكمة  إلى  بجلبه  القضاء  قِبل  من  عليه  ع 

َ
المتناز

 . 6الانتداب، أو الاستخلاف" 

 قاطعًا  
ا
ي بعض الأحوال دليلً

ة؛ إذ قد تكون ف  ي المسائل المادي 
 ف 
ا
ة ة الإثبات، وخاص 

َّ
 من أهم أدل

ُّ
عَد
ُ
فالمعاينة ت

ة الإثبات الأخرى 
َّ
ة أدل

 
 .7ومُغنيًا عن كاف

ت الفقرة الأولى من المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإثبات السعودي على أنه: "للمحكمة   من تلقاء  -نص 

بناءا على طلب أحد الخصوم أو  سها، 
ْ
تاريخها  -   نف المعاينة  ي قرار 

حدد ف 
ُ
ع فيه، وت

َ
المتناز قرر معاينة 

ُ
ت أن 

ر ب  غ به مَن كان غائبًا من الخصوم قبل الموعد المقر 
َّ
 .8)أرب  ع وعشُين ساعة على الأقل("   ومكانها، ويُبل

اع؛ حيث يتسع الموضوع ليشمل    بواسطة المحكمة عن طريق رؤيتها لموضوع الي  
ُ
فبالتالىي تتم المعاينة

ي  
 ف 
ُ
ت بأشياء، أو أشخاص، أو أماكن، وقد تكون المعاينة

َ
ق
َّ
، سواءٌ تعل

ُ
اع ي يقع عليها الي  

ة المواضيع النر
 
كاف

 
، العرف والشُيعة، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، الطبعة الأولى،  1 ، سامي  . 120م، ص2019الرياجي
، القاهرة،  2 ، دار الكتاب الجامعي ي التشُي    ع الإسلامي

 . 64م، ص1981د. عوض، السيد صالح، أثر العرف ف 
، مرجع سابق، ص 3 د مصطف  ، محم   . 590د. الزحيلىي
ي شُح نظام المرافعات الشُعية السعودي، دار ابن فرحون ناشُون، الرياض، الطبعة الخامسة،    4

د، الكاشف ف  ، عبد الله بن محم  م،  2012الخنير 
 . 581الجزء الأول، ص

وت، الجزء الرابع،  5 ، نظرية الإثبات، مطبعة الفجر، بير  . 258م، ص1977المؤمن، حسير 
ي النظام السعودي، دار الكتاب الجامعي للنشُ والتوزي    ع، الرياض، الطبعة الثانية،    6

م،  2023د. عبد القوي، هدى عبد الحميد، قواعد الإثبات ف 
 . 152ص

، الفقرة  7 ي
 . 431، ص753نشأت، أحمد، رسالة الإثبات، مرجع سابق، الجزء الثان 

: ٤٣( من نظام الإثبات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 108المادة ) 8 ي
 ه.  ١٤٤٣/ ٥/ ٢٦(، ف 
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 تكون غير قابلة للنقل، فبالتالىي يلزم 
ْ
 للنقل، أو أن

ا
ءُ محلُّ المعاينة قابلً ي حال كان الشُي

مقر المحكمة ف 

ها انتقال المحكمة إليه عن طريق الاستخلاف أو الانتداب. 
َ
  1حين

اع، بحيث يستفيد من العلم بواسطة المعاينة بأكير ما يستفيده  َ على حل الي   ي
 القاض 

ُ
بذلك تساعد المعاينة

فبالتالىي   الخصوم،  من  مة 
 
المقد دات 

َ
ن
َ
المست قدمه 

ُ
ت بما  هْم 

َ
الف أو  الشهود،  قِبل  من  م 

 
المقد الوصف  من 

ي تكوين ع 
اع، وتساعد ف  ي موضوع الي  

 بشكل أكير ف 
ُ
ي إحقاق الحق تستنير المحكمة

سهم ف 
ُ
، وت ي

قيدة القاض 

 . 2عن طريق إظهار الحقيقة 

ة: الفرع الثامن  : الخبر

" ي
القاض  بطلب  اع  الي   حقيقة  ي 

ف  المختصير   رأي  على   
ُ
"الاعتماد هي  ة  ، 3الخير ي

تحقيفر "تدبير  هي  أو   ،

المعروضة   بالواقعة  ق 
َّ
تتعل ة  فني  أو  ة  علمي  إلى معرفة  الوصول   

َ
بُغية ي 

القاض  بها  يستعير   ة  فني  واستشارة 

َ حُكمَه على أساس سليم" ي
ُ الطريق أمامَه ليبن  ع فيه 4عليه، تنير

َ
ء المتناز ، أو هي "الإخبار عن حقيقة الشُي

 " ي
ا بناءا على اختيار الأطراف 5بطلب من القاض  ا، وإم  ا تلقائيًّ ي إم 

دة من طرف القاض 
َ
ة المسن ، أو هي "العملي 

ي حرفة، أو فن، أو عِلم، أو لديهم مفاهيم عن بعض الوقائع، وحولَ بعض المسائل 
ة ف  ناس ذوي خير

ُ
إلى أ

ي  
والنر اع،  الي   لحسم   

ا
ة وري  صر  يراها  معلومات  استخلاص  إلى  بواسطتهم  بها ليتوصل  الإتيان  يُمكنه  لا 

سه" 
ْ
قرر المحكمة اللجوء إليها  6بنف

ُ
ة ت ة، ووسيلة علمي  ي أحد العلوم الفني 

، أو هي "المعرفة المتخصصة ف 

ع عليها" 
َ
ة المتناز ي القضي 

؛ لكشف الغموض، وإظهار الحقيقة ف  ي تحتاج إلى تفسير علمىي
ي المسائل النر

 .7ف 

اع،  الي   حقيقة  على  للوقوف   َ ي
القاض  تساعد  وسيلة  فهي  المباشُة،  الإثبات  طرق  أهم  من  عَد 

ُ
ت ة  فالخير

مة 
 
دات المقد

َ
ن
َ
ي حال كانت الأوراق والمست

ة إثبات أخرى، أو ف 
َّ
اع إلى أدل ي حال افتقار أطراف الي  

وبالأخص ف 

ي حولَ موضوع 
ي تكوين عقيدة القاض 

نتج أثرَها ف 
ُ
 فيهمن الأطراف لم ت

ِّ
اع والبَت  . 8الي  

ة  ي الحصول على معلومات ذات أهمي 
، ويكمُن الغرض منه ف  ا يقوم به الخبير ة إجراءا فنيًّ  الخير

ُّ
عَد
ُ
فبذلك ت

ي 
، ليتسن   للقاض  اع؛ وذلك عن طريق الاستعانة بالخبير  

ق بموضوع الي 
ِّ
ي أحد فروع العلم والمعرفة والمتعل

ف 

ي المسائل الف
 ف 
ُّ
اع، والفصل فيها، ولا يلجأ  بعد ذلك الوصولُ إلى الحقيقةِ، والبَت ي تكون محل الي  

ة النر ني 

 
ي أصول المرافعات الشُعية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى،  1

ي ف 
د براك، الواف   . 845م، ص2016د. الفوزان، محم 

 . 153د. عبد القوي، هدى عبد الحميد، مرجع سابق، ص 2
، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، الجزء الثامن، ص 3

، وهبة بن مصطف   . 6288د. الزحيلىي
، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، العدد الرابع، المجلد ،  محمود شمس الدين،  الخزاعي د.    4 ي الفقه الإسلامي

ة ف  ي إلى أهل الخير
رجوع القاض 

 . 106ص م،2009الأول، 
ان، الطبعة الأولى،  5 ة وأحكامها، دار الحامد للنشُ والتوزي    ع، عم  د، شهادة أهل الخير  . 58، ص2008د. حتمل، أيمن محم 
ي المجال الإداري، مجلة مجلس الدولة، العدد ) 6

ة ف  ، مقداد كورو، الخير  . 42م، ص2002(، 1@غلىي
ي الفقه والقانون، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، )العلوم الإنسانية(، المجلد  7

ة ف  ، جمال، الإثبات بالمعاينة والخير ي
م،  2002،  1، العدد 16الكيلان 

 . 277ص
للنشُ، الإسكندرية،    8 الجديدة  الجامعة  دار  المدنية والتجارية،  المواد  ي 

ف  الإثبات  د، أصول  إبراهيم، زهران، همام محم  نبيل  م، 2001د. سعد، 
 . 353ص
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اع، بحيث   قة بالي  
ِّ
سه والمتعل

ْ
ة بنف راك المسائل الفني 

ْ
ي إد

ه صعوبة ف 
ْ
ي حال واجهَت

 ف 
 
، إلً

ا
ي للخبير عادة

القاض 

ي المسائل والإحاطة بها، فعليه حينئذ القيام بالتدقيق والمعاينة، وليس الاستعانة بالخبير 
رك القاض 

ْ
 . 1يُد

سه  
ْ
بنف ي 

القاض  بها  يقوم  ي 
النر المعاينة  ب 

َّ
تتطل ي بعض الأحيان، حينما 

الخبير ف  إلى  ي 
القاض  يلجأ  فلذلك 

ة العلوم؛  
 
ط عليه الإلمام بكاف ، كونه لا يشير ي

ا يفتقر إليه القاض  تها إلمامًا فنيًّ
َّ
لبعض وقائع الدعوى وأدل

 
ْ
ة العلوم وأف

 
ا بكاف ي أن يكون مُلمًّ

لَ  حيث يصعب على القاض 
َ
ة فيما أشك رُعها، فبالتالىي يستعير  بأهل الخير

ي لا يستطيع الاطلاع على 
النر ي الحالات 

ي ف 
المُعينة للقاض   من قبيل المشورة 

ُّ
عَد
ُ
ت  عنه، فهي 

ا
نيابة عليه 

سه 
ْ
 . 2حقيقتها بنف

د  
ُّ
ر العلوم وتعد ة مستمرة، ويرجع ذلك إلى مدى شعة تطوُّ ويزداد اللجوء إلى الخبير من قِبل المحاكم بوتير

قِبل   من  ة  الخير بأهل  الاستعانة  إلى  وحاجة  زيادة  يُقابله  ر 
التطوُّ هذا  ازداد  ه كلما 

 
إن اختصاصاتها؛ حيث 

 
َ
ق
َ
المفت ة  والعلمي  ة  الفني  بالمسائل  لتنويرها  ي  المحاكم، 

الفن  المستشار  بمثابة  الخبير  يُعَد  بذلك  إليها،  ر 

ة بها.  ي تستلزم الاستعانة بأهل العلم والخير
ي المسائل النر

؛ وذلك ف  ي
 3للقاض 

ي الإثبات، وإنما هي 
 ف 
ا
 بذاتها دليلً

ُّ
عَد
ُ
ة لا ت ي الدعوى، كون الخير

ة الإثبات ف 
َّ
ة وسيلة لتعزيز أدل عَد الخير

ُ
 ت
ْ
إذن

ي حسم دعواه. 
ي ف 

   4وسيلة مساعدة للقاض 

  
(: المطلب الثان  مًّ 

ْ
  )الرق

ون   : الإثبات الإلكب 

 تمهيد:  

ي حكومات الدول 
ة ف  ة والقضائي  ة إلى إجبار الأجهزة الأمني  ي أشكال وأنماط الجرائم المعلوماتي 

ر ف  ى التطوُّ
 
أد

ة؛   ة أو التجاري  ي المعاملات المدني 
ة فيما يخص الإثبات، سواءٌ كانت ف  ر ومواكبته، وخاص  باللحاق بهذا التطوُّ

ة ة والتقني  ي   وذلك بحكم أن الطبيعة الفني 
ي مجال الإثبات الجنان 

ة نتج عنها ف  الناجمة عن الجرائم المعلوماتي 

ي بعض  
ت به المحاكم ف 

 
، وقد اعتد ي

ون  ، أو الدليل الإلكير مىي
ْ
ق عليه الدليل الرق

َ
ة يُطل

َّ
نوع جديد من الأدل

ي الإثبا 
ته ف  ة، أو من حيث حُجي  ة المقارنة، سواءٌ من حيث قيمته القانوني   ت. النظم القانوني 

ي مجال جمعها والحصول عليها، ومدى قبولها أمامَ القضاء، 
ا من التحديات ف 

ً
ة عديد

َّ
وقد أثارت هذه الأدل

ة،   ي إثبات المسائل الجنائي 
ة ف 
َّ
ة أن تتعامل مع نوع جديد من الأدل فبالتالىي أصبح على السلطات القضائي 

ة قد جاءت
َّ
 أن هذه الأدل

 
ة من    شأنها شأن الدليل التقليدي، ولا شك رات التكنولوجية والتقني  لائم التطوُّ

ُ
لت

 
 . 230د. النداوي، آدم وهيب، شُح قانون الإثبات، مرجع سابق، ص  1 
ي القضايا الجزائية، الطبعة الأولى،  2

، أنس، موسوعة الإثبات ف  ي
 . 191م، ص١٩٩٩ كيلان 

، الطبعة الأولى،  3 ، دار الكتاب الجامعي ي
د، النظرية العامة للإثبات الجنان   . 157م، ص2017د. شُيف، السيد محم 

، دار الثقافة للنشُ والتوزي    ع، عمان، الطبعة الثالثة،  4 ي
 . ۳۲5م، ص2011د. العبودي، عباس، شُح أحكام قانون الإثبات المدن 
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جهة، ومكافحة الجريمة من جهة أخرى، فأصبح من الوجوب على أجهزة العدالة أن تتعامل مع الدليل 

 . ي
ي مجال الإثبات الجنان 

ث ف 
َ
مىي كدليل مستحد

ْ
 1الرق

ي ظهرت  
ي النر

ي نطاق الإثبات الجنان 
ثة ف 

َ
ة المستحد ة الجنائي 

َّ
مىي من الأدل

ْ
ي أو الرق

ون  فبذلك يُعَد الدليل الإلكير

ث من الجرائم، وف  سبيل 
َ
ة؛ حيث جاء بغرض التصدي لهذا النوع المستحد بظهور الجريمة المعلوماتي 

لأ ق  التطرُّ من   
 
بد لا  مىي 

ْ
الرق أو  ي 

ون  الإلكير الدليل  وخصائصه،  دراسة  ته،  وماهي  ي 
ون  الإلكير الدليل  ة  همي 

ي الأفرع الآتية: 
 وأنواعه، وأشكاله؛ وذلك ف 

  : الفرع الأول
ون  ة الدليل الإلكب   : أهميَّ

ة 
 
ي كاف

ي الهائل ف  ر التكنولوجر ة بالغة، ويرجع ذلك إلى مدى التطوُّ ي وقتنا الحاصر  أهمي 
ي ف 
ون  للدليل الإلكير

ة   وني  الإلكير الوسائل  إلى  الأشخاص  يلجأ  بحيث  ر  التطوُّ هذا  لمواكبة  ة  الملح  الحاجة  ومدى  الأصعدة، 

ي معام
ي ويومي ف 

ة قد تكون بشكل روتين 
 
ي مجالات عد

ي الحديثة ف 
ون  لاتهم، فبالتالىي أصبح الدليل الإلكير

م على وجود 
ِّ
تها، بذلك حرص المنظ

َّ
ة بافتقار أدل وني  لُ استقرار المعاملات الإلكير ورة، فلا يمكن تخيُّ صر 

تعكس  ي 
والنر ة،  التقليدي  المعاملات  ي 

ف  الضمانات  ي 
ف  الحال  التعاملات، كما هو  من  النوع  لهذا  ضمانات 

ة، وهذا ما جعل الكثير من الأنظمة بشكل حاسم تعزيز المعام وني 
لات داخلَ ذلك النطاق من المدن الإلكير

ها من الوسائل   ة، وغير مي 
ْ
رات، وتواقيع، وسجلات، ومراسلات رق ة من محر  مي 

ْ
ة الرق

َّ
قر بشكل واضح بالأدل

ُ
ت

ة.  مي 
ْ
ة والرق وني   الإلكير

  
  : الفرع الثان 

ون  ة الدليل الإلكب   : ماهيَّ

ي مفهومها عن 
دت واختلفت ف 

 
ي تعد

 تناول تعاريفه، والنر
ا
، يَجدر أولً ي

ون  ة الدليل الإلكير ق إلى ماهي  للتطرُّ

 : ي
ي إثبات الجريمة، وذلك على النحو الآنر

 الدليل التقليدي ف 

:  . أ   
ون   تعريف الدليل الإلكب 

؛ إذ لم يتفق الفقهاء على تعريف مانع   مىي
ْ
ي أو الرق

ون  دت التعريفات الواردة على الدليل الإلكير
 
تعد

من  بحيث  ة،  التقليدي  ة 
َّ
الأدل عن  واختلافها  ة 

َّ
الأدل هذه  حداثة  من  نابعٌ   

ُ
د
ُّ
التعد وهذا  لها،  وجامع 

ب  
 
ت ؛ إذ قد يير مىي

ْ
ي أو الرق

ون  على هذا الحصر منعُ بعض  الصعب حصر تعريف وحيد للدليل الإلكير

ر الهائل   ة بحكم حجم التطوُّ وني  ة الإلكير
َّ
ي من الممكن إدراجها تحت سقف الأدل

ة النر ة المستقبلي 
َّ
الأدل

عرَف  
ُ
ي ت
ر والنر ي ظهور جرائم جديدة منبثقة من هذا التطوُّ

ا ف  ة المعلومات، والذي انعكس سلبيًّ ي تقني 
ف 

ي 
ف  يلزم  ة؛ حيث  المعلوماتي  مثل هذه  بالجرائم  تحجيم  والعمل على  ر،  التطوُّ هذا  مواكبة  المقابل   

ة،  وني  ة وإلكير مي 
ْ
ة الرق

َّ
ة الأدل ة تواكب هذه الجرائم، ودمجها مع بقي 

َّ
ق أدل

ْ
ل
َ
الجرائم؛ وذلك عن طريق خ

 
العدد   1 القانونية والاقتصادية،  البحوث  المعلوماتية، مجلة  ي للجرائم 

الجنان  ي الإثبات 
الرقمىي ف  الدليل  ، حجية  العال، أسامة حسير  ،  76  د. عبد 

 . 630م، ص2021
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ي طور الحداثة المستمرة، والذي 
ة ف  ي ما زالت مثل هذه الجرائم المنبثقة من الجرائم المعلوماتي 

والنر

ة 
 
بعد مىي 

ْ
الرق أو  ي 

ون  الإلكير الدليل  سنذكر  بذلك  التعريف،  العمل على حصر  عدم  فكرة  من  يُعزز 

 : ي
 تعريفات؛ وذلك كالآنر

ه:  -
 
مىي بأن

ْ
ي أو الرق

ون  هو كل ما أؤخذ من أجهزة الكمبيوتر، بحيث يكون على   عُرف الدليل الإلكير

ة، يمكن تجميعها  و مجالات مغناطيسي  أشكل نبضات   و تحليلها وذلك باستخدام  أة، أو كهربائي 

، حيث   برامج وتطبيقات ذات خواص تكنولوجية مىي
ْ
ن رق ة، بحيث تكون على شكل مكوِّ خاص 

الصور  مثل:  عة  ومتنوِّ مختلفة  أشكال  ي 
ف  معلومات  تقديم  على  النصوص و   يعمل  أو  الأصوات 

اءالمكتوبة، وكذلك الأشكال، والرسوم؛ وذلك بهدف اعتماده 
َ
 1. القوانير   أجهزة إنفاذ وتطبيق  إِز

ة  - مي 
ْ
ه: "طريقة لإظهار الحقيقة، والذي يتم فيها اللجوء إلى إحدى الوسائل الرق

 
ا بأن

ً
وعُرف أيض

أو  نة  المخز  ة  وني  الإلكير لب والرسائل  الصُّ القرص  المحتويات داخلَ ذاكرة  ي تدرس 
النر المتنوعة 

ا" ميًّ
ْ
 . 2المنقولة رق

ة من جهاز الحاسوب، أو أي   - ستخرَج بطريقة قانوني 
ُ
ي ت
ه: "مجموع المعلومات النر

 
وعُرف كذلك بأن

" نة، ومنه نسبتها إلى شخص معَير   ة معلومات حديثة، بغرض إثبات جريمة معَي   . 3تقني 

ة   - يتجزأ من قضي  عَد جزءًا لا 
ُ
وت  ، مىي

ْ
نة بشكل رق المخز  أو  المنقولة  البيانات  بأنه: كافة  كما عُرف 

ي كشف الحقيقة. 
 ف 
ً
ا  كبير

ً
 4معينة، بحيث تلعب دورا

  : الفرع الثالث
ون   : خصائص الدليل الإلكب 

؛   ي
اض  ة أو العالم الافير اضي  ي نشأ فيها، وهي البيئة الافير

ترتبط خصائص الدليل الرقمىي وتعتمد على البيئة النر

ة  
 
ال، وذلك بكاف

 
، وما يقوم مقامها من أجهزة الهاتف النق ي أجهزة الحاسب الآلىي

حيث تتمثل هذه البيئة ف 

ات وأدوات، ومكوِّ 
 
ة من أجهزة ومعد ناتها المادي  ة.  مكوِّ وني  ة ومواقع إلكير ة من برامج حاسوبي  ناتها المعنوي 

ي انعكست  
ة، النر اضي  ي واختلف عن الدليل التقليدي نتيجة لهذه البيئة الافير

ون  وب  هذا تمير   الدليل الإلكير

ي التقليدي. وبناءا على ما سبق،  
ة خصائص جعلته يتمير   عن الدليل الجنان 

 
على طبيعته، فأصبح يتصف بعد

: سي ي
ي أو الرقمىي على النحو الآنر

ون   تم بيان خصائص الدليل الإلكير

 

 
ي  TCP/IP بروتوكول: استخدام  د. عبد المطلب، ممدوح عبد الحميد،    1

نت على  بحث وتحقيق الجرائم على الكمبيوتر   ف  ، بحث منشور على الإنير
ي )
ون   (. http://3dpolice.blogspot.com/2008/01/tcpip.htmlالموقع الإلكير

، مرجع سابق، ص 2  . 641د. عبد العال، أسامة حسير 
، دار مصر للنشُ والتوزي    ع، القاهرة، الطبعة الأولى،  3 ي

ي الإثبات الجنان 
ي ودوره ف 

ون   . 65م، ص2019حشيش، حسام فاضل، الدليل الإلكير
الحديث،    4 الجامعي  المكتب   ،) ي

الثان  )الكتاب  النقالة  الهواتف  استخدام  الناشئة عن  للجرائم  الإجرائية  الأحكام  د،  م، ٢٠١٨جابر، محمود محم 
 . ١٢٣ص
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:  . أ    دليل علمًّ 
ون   الدليل الإلكب 

غير   طرق  استخدام  ب 
َّ
يتطل ، كونه  ي

ون  الإلكير الدليل  خصائص  العلمىي كأحد  بالدليل  المقصود 

الآل  ي   الحاسب  جهاز  على  ة  وتقني  ة  علمي  تجارب  إجراء  يتم  بحيث  للإثبات،  ة  تقليدي  أو  ة  اعتيادي 

ي الجريمة 
م ف 

َ
 .1المستخد

 
 
 الدليل العلمىي يجب ألً

 
نة، بحيث إن ي طبيعة معَي 

كان ف  ي يشير
ون  أي أن الدليل العلمىي والدليل الإلكير

  ، ي
ون  ي الدليل الإلكير

ة السليمة، وكذلك الحال ف  يخرج عن منطقته؛ وذلك بتعارضه عن القاعد العلمي 

لت إليه علوم التقني   ب  بمعن  عدم خروج الدليل العلمىي عن حدود ما توص 
 
ت ة الحديثة، والذي قد يير

العلوم   العلمىي عن حدود  الدليل  المقصود من عدم خروج  ده، وليس 
ْ
ق
َ
ف عليه حفظ معناه وعدم 

ة، وإنما يجب  ق بطبيعته العلمي 
َّ
مىي فيما يتعل

ْ
ة هو وجود قواعد جامدة مرتبطة بالدليل الرق مي 

ْ
الرق

ة الحديثة  بالاعتبار على أن العلوم التقني 
ُ
، والذي ينعكس إيجابًا على    الأخذ ر كبير

هي علوم ذات تطوُّ

 . ي ر التكنولوجر ي والمستمر باستمرار التطوُّ
ر الذانر ي مدى قدرته على التطوُّ

ي ف 
ون   2الدليل الإلكير

ة:  . ب   ذو طبيعة تقنيَّ
ون   الدليل الإلكب 

ها 
ُ
الممكن إدراك ة غير ملموسة؛ أي من غير  وني 

إلكير ة  اضي  الدليل بواسطة طبيعة افير بمعن  نشوء 

ب لإدراكها الاستعانة بنوع خاص من الأدوات 
َ
ة كاليد على سبيل المثال، بل تتطل بالحواس اللمسي 

ة، وغالبًا ما تكون هذه الأدوات متفرِّ  اضي  ة الافير التقني  ة  تتوافق مع طبيعته  التقني  عة من الوسائل 

ي أو 
ون  ب الدليل الإلكير

َّ
ة، فبالتالىي يتطل

اضي  امج والمواقع الافير ة، أو الير الحديثة، كالأجهزة الحاسوبي 

ة منها من قِبل الجهات 
َّ
ي نشأ عنها، بحيث يتم استخراج الأدل

ة ومشابهة للبيئة النر مىي بيئة خاص 
ْ
الرق

 أمكن إلى ص
ْ
ة. المختصة، وتحويلها إن ة متوافقة مع بيئتها التقني  ة ملموسة بطرق علمي   3ورة مادي 

ي ينشأ منها الدليل؛ حيث نشأ عن  
ي عن الدليل التقليدي بالطبيعة النر

ون  لذلك يختلف الدليل الإلكير

ة، فبالتالىي جُعِلت فكرة  
ة التقليدي 

َّ
ه من الأدل ي عن غير

ون  ة تمير   فيها الدليل الإلكير هذا الاختلاف خاصي 

ي  
ف  أمرًا  منه  واستخلاصه  الدليل  وحقيقة  ة 

 
دق اكتشاف  على  غير العمل  على  الصعوبة  غاية 

د بشكل دائم ومتسارع، 
 
ة كونها تتجد ، ويرجع ذلك إلى مدى حداثة هذه الوسائل التقني  المتخصصير 

نهم من مواكبة 
ِّ
ة ما يُمك ي المقابل إلى مختصير  يمتلكون من العلم والخير

ب للتعامل معها ف 
َّ
ي تتطل

والنر

بَيرْ   الجوهري  الاختلاف  بحكم  الشي    ع،  ر  التطوُّ الدليل    هذا  عن  التقليدي  الدليل  معطيات 

 
، الرياض،  1 ونية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رسالة ماجستير  . ٧٤م، ص٢٠١٢آل ثنيان، ثنيان ناصر، إثبات الجريمة الإلكير
، الإسكندرية،  2 ي المواد الجنائية والمدنية، دار الفكر الجامعي

ي ف 
ون   .  40-39م، ص2020إبراهيم، خالد ممدوح، الإثبات الإلكير

، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد السادس والثلاثون، إصدا  3 ي
ي الإثبات الجنان 

ر أكتوبر،  د. الحوامدة، لورنس سعيد، حجية الأدلة الرقمية ف 
 . 899- 898م، ص٢٠٢١
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ي 
ون  ن  1الإلكير ، بحيث تتكو  ة بطبيعتها بعكس الأخير ؛ إذ إن معطيات الأول دائمًا ما تكون بصورة مادي 

ة  ة بطبيعتها؛ إذ لا يمكن إدراكها بالحواس، كونها تعرض بصورة تقني  من بيانات ومعلومات غير مادي 

ة على أجهزة الحاسوب  اضي  ي بيئة افير
ي وإخراجه 2ف 

ون  ة تفري    غ الدليل الإلكير  إمكاني 
ُّ
عَد
ُ
، فبالتالىي لا ت

ة، بل هي وسيلة مقتصرة على نقل وترجمة الدليل من  ة وسيلة لإضفائه الصبغة المادي  بصورة مادي 

ة الاستدلال بها على معلومة ما.  سهل عملي 
ُ
ة إلى صورة ت مي 

ْ
 3صورته الرق

الغالب   ي 
ف  ي 
ون  الإلكير الدليل  من  المستخرَجة  البيانات  ب 

َّ
تتطل سبق  ما  على  تحليلها   إلىوبناءا 

هْم مدلولها، وهنا تكمُن الحاجة إلى الاستعانة بالخبير والمختص بهدف ترجمة 
َ
وترجمتها، وكذلك ف

ة، وربما إلى  هذه البيانات والاستدلال بها بشكل الصحيح؛ وذلك بُغية الوصول إلى معلومات أساسي 

وأ الدليل،  إظهار  ي 
ف  ة  الأهمي  بالغ  دورٌ  للمختص  فبالتالىي  دامغ،  من حقيقته دليل  ق 

ُّ
التحق ي 

ف  ا 
ً
يض

ته 
 
 .4ودق

ة   ي المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من لائحة نظام المحاكم التجاري 
وتجدر الإشارة إلى ما ورد ف 

ل عليها، وما تفتقر ،  5
َ
ة والمختصير  فيما أشك  المحاكم للاستعانة بأهل الخير

ْ
ي عملت على حَث

والنر

تقتصر   أمامها، ولا  المعروض  اع  الي   ي 
ف  الفصل  بهدف  ة،  وني  الإلكير ة 

َّ
الأدل ي 

ف  علم ومعرفة  من  إليه 

ة، بل تشمل ك وني  ة الإلكير
َّ
اء والمختصير  بشكل عام على الأدل ة والإثباتات الاستعانة بالخير

َّ
ة الأدل

 
اف

المحاكم   على  تستوجب  ي 
النر المشكلات  وكذلك  السعودي،  الإثبات  نظام  ي 

ف  عليها  المنصوص 

منعًا  وذلك  ة؛  الخير عن  ذِكره  سبق  لما  ذلك  بيان  حيل 
ُ
ون عليهم،  أشكل  فيما  اء  بالخير الاستعانة 

كرار. 
 
 6للت

  دليل متنوع ومتطور:  . ج 
ون   الدليل الإلكب 

البيانات  ة 
 
كاف المصطلح  يشمل  بحيث  شمول؛  مصطلحهم  ي 

ف  مىي 
ْ
الرق أو  ي 

ون  الإلكير للدليل 

نت؛   ا بواسطة شبكة الإنير ميًّ
ْ
ي من الممكن تداولها رق

والمعلومات المرتبطة بأنواعها وأشكالها، والنر

ها من الأجهزة الأخرى  ة  7وذلك بمختلف الوسائل الممكِنة من أجهزة الحاسب وغير
َّ
، لذلك تتسم الأدل

 
ي نظام الإثبات السعودي، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقا  1

ي الإثبات: دراسة ف 
نونية، المجلد  العبد الجبار، زیاد ماجد، حجية الدليل الرقمىي ف 

 . 136م، ص2022، 26، العدد 6
 . 900د. الحوامدة، لورنس سعيد، مرجع السابق، ص  2
الأولى،    3 الطبعة  القاهرة،  القانونية،  للإصدارات  القومي  المركز  المحمول،  الهاتف  جرائم  ونية  الإلكير الجرائم   ، ي

عفيف  طارق  أحمد،  م، 2015د. 
 . 276ص

 . 136العبد الجبار، زیاد ماجد، مرجع سابق، ص 4
الصادرة بقرار وزير العدل رقم    من لائحة نظام المحاكم التجارية .،  ه. 1441/ 8/ 15( وتاريخه  93(، الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/ 145المادة )  5

ي  ه. 1441/ 10/ 26وتاريخه  ،  8344
 لتقدي م رأي ه ف 

ً
ا ة، للمحكم ة عن د الاقتضاء أن تكل ف خبير . والتالىي نصه: اس تثناء م ن الإجراءات المعتادة للخير

ء متن ازع في ه، بما لا يتج اوز خمس ة أي ام م ن تاري خ تكليف ه  .مس ألة فني ة أو معاين ة شُي
الأول من    6 المطلب  الثامنة من  الفقرة  إلى  الرجوع   ، اء والمختصير  بالخير الاستعانة  فيما يخص  ادة  المبحثوللاسير  الرسالة بعنوان    هذا  ي هذه 

ف 
ة(.   )الخير

ي المواد الجنائية والمدنية، المرجع السابق، ص 7
ي ف 
ون   .  42إبراهيم، خالد ممدوح، الإثبات الإلكير
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رة ذات قدرات عالية على انتقال البيانات والمعلومات،  عة ومتطوِّ ة متنوِّ ة بطبيعة ديناميكي  وني  الإلكير

ها بلحظات متجاوزة بذلك حدود الزمان والمكان
ُ
، ويتضح 1وذات شعات فائقة من الممكن وصف

ة ونشُها، وجرائم الاختلاس  ي العديد من الجرائم كبث أو نقل الصور والفيديوهات الإباحي 
ذلك ف 

ل فيها حدود الزمان والمكان أدن  عائق 
ِّ
شك

ُ
ي لا ت

ها الكثير من الجرائم النر والنصب والاحتيال، وغير

نت.  ات وشبكات الإنير ي تقني 
ر الهائل ف   2لتنفيذها؛ وذلك بفضل التطوُّ

ة بما فيها الصور الثابتة أو المتحركة، والأفلام ومقاطع الفيديو، أو 
َّ
د وتنوُّع أشكال الأدل

ُّ
 عن تعد

ا
فضلً

ها  ة، وغير وني 
إلكير الدليل على شكل إشارات وذبذبات  ا قد يكون 

ً
ا، وأيض ونيًّ إلكير المكتوبة  الوثائق 

 . ي
ون   3الكثير من الأنواع المتعددة للدليل الإلكير

ي يتم استخلاصُها من أجهزة الحاسوب  
ة النر وني  ر إيجابًا على الآثار الإلكير فبالتالىي انعكس التنوُّع والتطوُّ

ة ومتنوعة على وقائع من الممكن  نت؛ وذلك بما تحتويه هذه الآثار من معلومات ثري  أو شبكات الإنير

الة بإدانة أو   اعأن تساعد على اكتشاف الجرائم أو اظهار أدلة فع  َ أن هذه 4براءة أحد أطراف الي   ، غير

صة قابلة للنسخ؛ أي من الممكن الحصول على نسخ متعددة  
َ
ة المستخل وني  ة الإلكير

َّ
الآثار أو الأدل

ة،   ، بحيث تكتسب هذه النسخ القوة والقيمة العلمي  ي
ون  ة من الدليل الإلكير مطابقة للنسخة الأصلي 

ة.  ي النسخة الأصلي 
   5كما هو الحال ف 

  دليل يصعب التخلص منه: . د  
ون   الدليل الإلكب 

الطرق   بمختلف  منه  ص 
ُّ
التخل لمحاولة  ومعضلات  صعوبات  مىي 

ْ
الرق أو  ي 

ون  الإلكير الدليل  يواجه 

ة 
َّ
الأدل من  ه  غير عكس  على  مىي 

ْ
الرق الدليل  على  فقط  مقتصرة  ة  المير  أو  ة  الخاصي  وهذه  الممكِنة، 

القابل ة  التقليدي  ة 
َّ
ها من الأدل التسجيل، وغير ة الأخرى، كالأوراق وشُائط  ة للإتلاف، سواءٌ التقليدي 

ي من  
ق بالبصمات النر

ِّ
ة محو أي دليل متعل ، والتخريب، غير إمكاني  بالتمزيق، أو الحرق، أو التكسير

ي 
الجان  إلى  والوصول  آثارها  ب 

ُّ
تعق الدليل  6الممكن  يتجاوز  أن  الممكن  من  الأحوال  بعض  ي 

وف   ،

ة ومحوها، ولكن هذا الإتلاف أو المحو قد 
َّ
ة إتلاف الأدل ي هذه الصعوبات؛ أي بمعن  إمكاني 

ون  الإلكير

ة سبق إتلافها أو محوها؛  وني  ات الإلكير
 
جاع، سواءٌ كانت صورًا أو تسجيلات، أو ملف  للاسير

ا
يكون قابلً

 
 الدولىي السادس عشُ حول الإث  1

ونية، أعمال الملتفر ي الجريمة الإلكير
ي ف 
ي الجزان 

ون  ي د. بويحياوي، أمل، د. وهيبة، رابح، الإثبات الإلكير
ون  بات الإلكير

، الجزائر،  ي المواد المدنية والجزائية بير  الإطلاق والتقييد، جامعة الشهيد حمة لخصر 
 . 388م، ص2021ف 
، مرجع سابق، ص 2 ي

 . 278د. أحمد، طارق عفيف 
، مرجع سابق، ص 3 ي

 . 48د. جاد المولى، محمود عبد الغن 
، مرجع سابق، ص 4  . 645د. عبد العال، أسامة حسير 
و  5  الدولىي السادس عشُ حول الإثبات الإلكير

، أعمال الملتفر ي
ي الإثبات الجنان 

ونية ف  ي  د. أحمد، سعود، د. بدر شنوف، ماهية الأدلة الإلكير
ي ف 
ن 

، الجزائر،   . 138م، ص2021المواد المدنية والجزائية بير  الإطلاق والتقييد، جامعة الشهيد حمة لخصر 
ي    6

ي ف 
ون  ي    الجريمد. بويحياوي، آمال، د. وهيبة، رابح، الإثبات الإلكير

ون   الدولىي السادس عشُ حول الإثبات الإلكير
ونية، أعمال الملتفر الجريمة الإلكير

، الجزائر،  ي المواد المدنية والجزائية بير  الإطلاق والتقييد، جامعة الشهيد حمة لخصر 
 . 388-387م، ص2021ف 
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ي لا يُمكن إخفاؤه بشكل 
ون   الأثر الإلكير

 
ا، وهذه قاعده بأن

ًّ
د قد تكون طويله جد

َ
وذلك حنر بعد مُد

داده.   1كامل، أو استحالة اسير

الأخرى  ة  التقليدي  ة 
َّ
الأدل من  ه  غير عن  ي 

ون  الإلكير الدليل  بها  يمتاز  ة  مير  الصعوبة  هذه  عَد 
ُ
ت لذلك 

ص منها بسهولة، سواءٌ بحرقها، أو 
ُّ
ي من الممكن التخل

رة، والنر كالأسلحة، والأوراق، والأموال المزو 

و  إخفاؤها  يُمكن  ي 
والنر الأصابع  بصمات  وكذلك  معالمها،  وإخفاء  من إتلافها،  بسهولة  مسحها 

ق  
َّ
يتعل ما  تشمل كل  بل  فحسبُ،  ي 

ون  الإلكير الدليل  على  مقتصرة  ليست  ة  المير  وهذه  موضعها، 

نت   بتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، ويرجع ذلك إلى مدى الارتباط الوثيق بشبكة الاتصال والإنير

بح  للبيانات؛  نة  المخز  والتطبيقات  والمواقع  امج  الير ة 
 
بكاف للبيانات  وارتباطها  النسخ  د 

 
تتعد يث 

الحذف  هنا  بالحذف  المقصود  وليس  البيانات،  قواعد  ة 
 
من كاف ها 

ُ
يصعب حذف بالتالىي  المدرَجة، 

ا تمنع  
ً
عَد عائق

ُ
ة الدارجة للبيانات مثل خيارات الإزالة أو الحذف أو الإلغاء، كونها لا ت بالوسائل التقني 

جاع الدليل، لتوفر برامج وتطبيقات ذ ة البيانات  به اسير
 
جاع كاف د مقتصر على اسير

 
ات اختصاص محد

ها من  أو غير ة،  وني 
الإلكير المواقع  أو  ة  وني  الإلكير الحذف من الأجهزة  ي سبق حذفها، سواءٌ كان 

النر

نت  
َّ
ومك البيانات،  جاع  اسير ي 

ف  المتخصصة  امج  الير هذه  ساعدت  حيث  الحديثة؛  ة  التقني  وسائل 

ة المختصة  ها وإلغاؤها،    الجهات القضائي 
ُ
ي سبق حذف

ة والبيانات الملغاة النر
َّ
ة الأدل

 
من الوصول إلى كاف

ة كانت   وني  ة مواقع إلكير
 
ي موقع، أو عد

، أو ف  سواءٌ كان هذا الحذف أو الإلغاء تم بواسطة جهاز أو أكير

 لارتكاب الجريمة، أو ساعدت لارتكابها 
ًّ
 . 2محلً

  : الفرع الرابع
ون   : أنواع الدليل الإلكب 

ة،  وني  ة الإلكير
َّ
ي من الممكن أن تدخل ضمنَ الأدل

ة النر
َّ
ة؛ فهناك العديد من الأدل وني  ة الإلكير

َّ
ق بالأدل

َّ
فيما يتعل

السعودي الإثبات  نظام  ي 
ف  ذِكرُه  تم  ما  أو  3وهذا  ي 

ون  الإلكير الدليل  يشمله  ما  المادة على  ت  نص  ؛ حيث 

مىي آخر(، وهذا ما  
ْ
ة ب    )أي دليل رق ؛ وذلك على سبيل المثال لا الحصر حيث جاء نص الفقرة الأخير مىي

ْ
الرق

ي ذلك إلى 
ة مفتوحًا لاستقطاب أي دليل مستقبلىي جديد، ويرجع السببُ ف 

مي 
ْ
ة الرق

َّ
د الأدل

ُّ
يجعل باب تعد

ر  حجم و  ي تطوُّ
ة كونها ف 

َّ
ي الهائل، حيث من الصعب حصر هذه الأنواع من الأدل ر التكنولوجر شعة التطوُّ

 شي    ع ومُتنامٍ. 

ة بالصيغ الآتية: 
َّ
دت أنواع الأدل

 
كر، وعد

ِّ
 وجاء نصُّ المادة سالفة الذ

 
ونية من  1 دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور، جامعة بير زيت،  -الناحيتير  القانونية والتقنية    حمو، أحمد، عواد، علاء، عبد الله، ولاء، الأدلة الإلكير

 ،  . 10م، ص2015فلسطير 
ونية، بحث منشور، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  2 ي لإثبات الجريمة الإلكير

ون  ، أبحاث المؤتمر  د. المعمري، مسعود بن حميد، الدليل الإلكير
، -الدولىي الخامس  ي

 . 200-199م، ص2018ملحق خاص، العدد الثالث، الجزء الثان 
 1443/ 5/ 26وتاريخه   (43المادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/  3

ً
 رقميا

ا
ه. والتالىي نصه: يعد دليلا

جاع أو الحصول عليها بصورة يمك ن كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ او تصدر او تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسير
 فهمها.   
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1.  . مىي
ْ
 السجل الرق

2.  . مىي
ْ
ر الرق  المحر 

3.  . مىي
ْ
 التوقيع الرق

4.  . مىي
ْ
يد الرق  الير

 وسائل الاتصال.  .5

ة.  .6 مي 
ْ
 الوسائط الرق

مىي آخر.   .7
ْ
 أي دليل رق

 ، ي
ون  : التوقيع الإلكير ، بتقسيمه إلى قسمير  ي

ون  ب على ما نص  عليه النظام من أنواع الدليل الإلكير
َ
وسيُعق

ة.  مي 
ْ
 والنصوص الرق

 :) مًّ 
ْ
  )الرق

ون  : التوقيع الإلكب 
 
 أولً

م لإثبات 
َ
ستخد

ُ
ا، ت ي أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقيًّ

ون  ي تعامل إلكير
ة مدرَجة ف  وني  هي "بيانات إلكير

، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع  ي
ون  ة الموقع وموافقته على التعامل الإلكير هوي 

ة قد تكون  1عليه"  مي 
ْ
دات رق

َ
ن
َ
رات ومست ا من محر  ونيًّ ع عليه إلكير

 
م أو يوق

َ
ة ما يُخت

 
ر: هي كاف

َ
، أو بمعن ا آخ

ة   ة إلى تحديد هوي  ، بحيث تهدف هذه الخاصي  ها الكثير على شكل صور، أو أحرُف، أو رموز، أو أرقام، وغير

ع  
 
ة على ما وق د من أصالته الشخصي 

ُّ
ع، والتأك

ِّ
 . 2عليه الموق

ة:  ميَّ
ْ
 ثانيًا: النصوص الرق

دات قد تتضمن وثيقة أو 
َ
ن
َ
ة هي بيانات قد تحتوي على معلومات بداخل مست مي 

ْ
المقصود بالنصوص الرق

 يتم إنشاؤها واستخدامها، سواءٌ بنسخها، أو إرسالها،  
ا
عقد أو المحرر والعديد من البيانات المدرجة، وعادة

 
ُ
د استخدامات

 
؛ إذ تتعد مىي

ْ
َ وسيط رق ة  أو التعامل معَها بشكل عام عير ة أو مدني  ع بَيرْ  سجلات تجاري 

ها، وتتنو 

ة من أجهزة، وكذلك   وني  ة بمختلف الوسائل الإلكير مي 
ْ
ة المراسلات الرق

 
ي ذلك كاف

ا يدخل ف 
ً
ها، وأيض وغير

ة، وتلك المرسَلة بواسطة تطبيق  ، والرسائل النصي  ي
ون  يد الإلكير من مواقع وبرامج وتطبيقات، كرسائل الير

. الواتس أب، وغ ها الكثير من مواقع وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي  3ير

 

 

 
ونية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 14المادة الأولى، الفقرة ) 1

 ه. 1428/  3/  8( بتاري    خ  18(، من نظام التعاملات الإلكير
ي نظام الإثبات السعودي، بحث منشور، مجلة الشُيعة والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة، ا  2

، حجية الدليل الرقمىي ف  ، نايف بن ناشُي لعدد  الغنامي
 . 1460م، ص2024(، أبريل، 43)

 . 138ص العبد الجبار، زیاد ماجد، مرجع سابق،  3
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مًّ  ووسائل الاتصال: 
ْ
يد الرق : البر

ً
 ثالثا

طرق من  المتحصلة  الأدلة  هي كافة  الاتصال  ووسائل  الرقمىي  يد  بالير سواء    المقصود  الرقمية  التواصل 

ي أنشأت عير  أو الاتصال أبالكتابة 
ي التعاملات كالوثائق والسجلات المحفوظة أو البيانات المسجلة النر

و ف 

يد، وذلك بواسطة وسائل الا   1و الهاتف المحمول. أتصال الحديثة كأجهزة الكمبيوتر الير

 : : السجل الرقمًّ 
ً
 رابعا

و الهاتف المحمول  أنشاؤها بواسطة أجهزة الكمبيوتر  إو السجلات الرقمية هي سجلات تم  أالسجل الرقمىي  

 أ
ُ
ونية الحديثة، بحيث ت ها من الأجهزة الإلكير  2عد السجلات الرقمية من مخرجاتها،  و غير

ُ
عد من بحيث ت

 . ي ليس للإنسان سبب فيها، كسجلات الهاتف وفواتير أجهزة الحاسب الآلىي
  3المخرجات النر

: المحرر الرقمًّ  
ً
(: )الإ خامسا  

ون   لكب 

الرقمىي  يُ  المحرر  الآونة أعد  ي 
ف  انتشُ استعمالها  الحديث والذي  الطابع  المحررات ذات  ي من 

ون  الالكير و 

ي العصر  
ي المعاملات القانونية والتجارية، حيث تلعب المحررات الرقمية ف 

ة بشكل كبير ومتنامي ف  الخير

ي التعاملات بير  الأالحا
و املات نتيجة لاستخدام الوسائل الإفراد بمختلف أنواع التعلىي دور هائل ف  نية  لكير

ها لا الحديثة بالاستعانة بشبكة الإ  نت العنكبوتية، بتالىي أصبحت التعاقدات والمراسلات التجارية وغير نير

نت وباستخدام الأجهزة الإلى بواسطة شبكة الإ إتتم عادة   ونية الحديثة، وذلك من خلال قواعد نير لكير

نة بالشبكة العنكبوتية.  و أتتضمن معلومات قد تنشأ، أو تدمج  فهي رسائل تحمل بيانات    4البيانات المقير

 ترسل و أتخزن، أو  
ً
،  يضا ي أو كلىي

، أو إ وذلك بواسطة جهاز  تستقبل، سواء بشكلٍ جزن  ي
، أو ضون  ي

ون  لكير

، أو بشنر الطرق أو الوسائل المشابهة الأخرى.   5رقمىي

: الوسائط الرقمية: 
ً
 سادسا

،  ليآليها  إتمثيلها على وسائط يسهل الوصول    و الوسائط الرقمية هي عبارة عن محتويات رقمية يتمأالأداة  
ً
ا

ونية  وذلك بالاستعانة بالأجهزة الإ و الرقمية، بحيث يتم تحرير تلك الوسائط وعرضها وتخزينها بصورة ألكير

نشأ أفهي تشمل كافة    6رقمية، 
ُ
شكال المحتويات سواءا كانت، مرئية أو صوتية، نصية أو رسومية، بحيث ت

المواقع   وتطبيقات  الاجتماعي  التواصل  منصات  عير  وذلك  الحديثة،  التكنولوجيا  استخدام  بواسطة 

 
، الإسكندرية،  1 ي إثبات الجريمة المعلوماتية، دار الفكر الجامعي

، خالد حسن أحمد، الدليل الرقمىي ودوره ف  ي
 . 142-141م، ص 2020د. لطف 

، خالد حسن أحمد، مرجع سابق، ص 2 ي
 . 143د. لطف 

 . 38د. إبراهيم خالد ممدوح، مرجع سابق، ص  3
4  ، ي

، دار الثقافة للنشُ والتوزي    ع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الثان  ي
ون   .  77م، ص 2009د. عبيدات، لورنس محمد، إثبات المحرر الإلكير

، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى،    5 ي
ي والمدن 

ي الجنان 
ي أمام القاض 

ون  م، ص  2013د. محمد، محمد نصر، حجية الدليل الالكير
49 . 

6 https://midocean.ae/what-is-digital-media-a-breakdown-of-the-many-different-types .  / 
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، ، المحتوى التفاعلىي ونية. ومن الأمثلة على الوسائط الرقمية، التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو،   الإلكير

 . ها الكثير  1المحتوى التعليمىي وغير

  : الفرع الخامس
ون   : أشكال الدليل الإلكب 

ة  .1 ميَّ
ْ
ة: -الصور الرق  المرئيَّ

نة، وغالبًا ما تعرض  ة حول جريمة معَي  ة هي عبارة عن تجسيد لحقائق مرئي  مي 
ْ
والمقصود بالصورة الرق

ي الوقت الحاصر  
ة، وف  ؛ وذلك بواسطة الشاشة المرئي  ي

، أو على شكل مرن  ي
ا على شكل ورفر الصورة إم 

ي المعاملا 
ي الغالب من حيث استخدامها ف 

ة الأساس ف  مي 
ْ
مثل الصورة الرق

ُ
ها من الصور  ت ت على غير

ة، ويرجع ذلك إلى واقع التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ة التقليدي   .2الفوتوغرافي 

ا:  .2 وني   النصوص المكتوبة إلكب 

ة   وني  ي جهاز الحاسوب، أو ما يقوم مقامَه من الأجهزة الإلكير
لة ف  ة البيانات المكتوبة والمسج 

 
عَد كاف

ُ
ت

ة على هيئة رسائل مكتوبة   مي 
ْ
ة النصوص الرق

 
عَد من ضمنها كاف

ُ
ت ، وكذلك 

ا
الأخرى نصوصًا مكتوبة

، أو برامج التواصل الاجتما ي
ون  يد الإلكير َ الير َ الهاتف منها ما يُرسَل عير ة عير ، وكذلك الرسائل النصي  عي

إرسالها   أو  دمجها،  أو  تخزينها،  أو  إنشاؤها،  يتم  معلومات  ن  تتضم  بمجمَلها  والرسائل  المحمول، 

ة حديثة  وني  ي أو كلىي بواسطة أجهزة إلكير
 .3واستقبالها بشكل جزن 

ة:  .3  التسجيلات الصوتيَّ

ها  
ُ
ها وتخزين

ُ
ي يتمُّ ضبط

ة أنواع التسجيلات بمختلف أنواعها، والنر
 
وتشمل التسجيلات الصوتية كاف

، وما يُدار بها  ي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي
ة، كما هو الحال ف  وني  بواسطة الوسائل الإلكير

ة بالدردشة؛ وذلك بالاستعانة بشبكة الإ  رَف خاص 
ُ
ي غ

ة ف  نت المشغلة لتلك  من محادثات صوتي  نير

 4المواقع والتطبيقات. 

ة:  .4 ورقيَّ
َّ
 الأوعية اللَّ

ة الأخرى، حيث ظهرت   ها من الوسائل التقليدي  ة عن غير ي الآونة الأخير
اختلفت وسائل التخزين ف 

ا، وقابل للنسخ إلى   ه ورقيًّ
ُ
ه أو حفظ

ُ
ة قابلة للتخزين أضعاف ما يُمكن تخزين وني  وسائل حديثة إلكير

م المرِنة  ة  المغناطيسي  والأقراص  ة  المغناطيسي  ة، كالأشُطة  لانهائي  وأقراص أعداد  لبة،  والصُّ نها 

 
1 https://www.sessions.edu/notes-on-design/what-is-digital-media   

ي   2
ي المسائل الجزائية )دراسة مقارنة بير  القانونير  الكوينر

ي كوسيلة من وسائل الإثبات ف 
ون  د، نافع، حجية الدليل الإلكير ، محم  ي

(،  العدوان  ي
 والأردن 

ان،  ، جامعة الشُق الأوسط، عم   . 29م، ص2015رسالة ماجستير
 الدولىي السادس عشُ حول الإث  3

ونية، أعمال الملتفر ي الجريمة الإلكير
ي ف 
ي الجزان 

ون  ي د. بويحياوي، أمل، د. وهيبة، رابح، الإثبات الإلكير
ون  بات الإلكير

، الجزائر،  ي المواد المدنية والجزائية بير  الإطلاق والتقييد، جامعة الشهيد حمة لخصر 
 .  388م، ص2021ف 
، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،  4 ، رسالة ماجستير ي

ي الجزان 
د، حجية أدلة الإثبات أمام القاض  ، مقراش محم   . 50م، ص2019بن علىي
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الكثير  ها  ة، وغير الفيلمي  رات 
 
ة على تخزين  1الخرطوش والمصغ المغناطيسي  تعمل الأشُطة  ؛ حيث 

ة،  نظم المعلومات على الشُيط بصورة متتالية، وكذلك الأقراص المغناطيسي 
ُ
ات، وت

 
امج والملف الير

إلى  ذلك  ويرجع  البيانات،  تخزين  ي 
ف  ة  المغناطيسي  الأشُطة  عن  وانتشارًا   

ا
شهرة الأكير  عَد 

ُ
ت ي 

والنر

ي تمتاز بها، والم
 ما يتم استخدام هذا الخصائص النر

ا
قة بالأمان والشعة على سبيل المثال، وعادة

ِّ
تعل

من  الكثير  ها  وغير والضخمة،  والمتوسطة  ة  الصغير البيانات  حفظ  ي 
ف  التخزين  وسائل  من  النوع 

 2الوسائل الحديثة والمتطورة للتخزين، والذي لا يسَعُنا حصُره. 

أكير   أمان  وذات   ، الحاصر  وقتنا  ي 
ف  ة  ماس  حاجة  ذات  الحديثة  التخزين  وسائل  أصبحت  بالتالىي 

ة   ا للأوعية الورقي 
ً
للمعلومات والبيانات المراد تخزينها وحفظها، سواءٌ من الضياع أو الإتلاف خلاف

ضة بشكل أكير لذلك.    المعر 

ة : المبحث الثالث ة لمكافحة الجرائم المعلوماتيَّ ة والدوليَّ  الجهود الوطنيَّ

 تمهيد:  

ي دولة 
ي أراض 

ة هي جرائم عابرة للحدود؛ أي أنها لا تتم وتنتهي ف  أصبح من الأكيد أن الجرائم المعلوماتي 

نت،  ة أو الإنير ي هو من أهم سُبل مكافحة الجرائم المعلوماتي 
، وكذلك الوطن  بعينها، ولذلك فالتعاون الدولىي

سَها على أمم وشعوب المجتمعات المتطو 
ْ
رة منها وغير المتطورة، فبغير التعاون فهذه الظاهرة فرضت نف

ة ملاحقتهم  ي يزداد معدلُ ارتكاب تلك الجرائم، ويجعل مرتكبيها يطمئنون من عدم إمكاني 
الدولىي أو الوطن 

ا ا أو دوليًّ  .  3محليًّ

ابط بَيرْ   
نت، وهذا الير فهناك ترابُط بَيرْ  الأفراد والمنظمات والدول، وذلك بفضل الاتصال بشبكة الإنير

ي شنر المجالات، والذي ساعد على زيادة أعداد المستخدمير  والمستفيدين من الخدمات  
الأفراد قائم ف 

مة عابرة  
 
نت، بالتالىي أصبحت الخدمات المقد للحدود، مما فرض على الأفراد  الناتجة عن استخدام الإنير

ة  ورة إيجاد أساليب وطرق جديدة لمكافحة الجرائم المعلوماتي   .4والدول العمل على صر 

ثات العصر؛ ولذا سُميت عند البعض  
َ
ر والتكنولوجيا هي من مستحد  الجريمة الواقعة من نتاج التطوُّ

 
إن

ة مواجهتها،  بأنها جريمة العصر، ة التقليدي  نت وعدم استطاعة مواد القوانير  العقابي  ومع ظهور جرائم الإنير

هذه   لمواجَهة  والقوانير   التشُيعات  سنِّ  إلى  ا  قانونيًّ مة 
ِّ
المتقد تلك  سيما  ولا  العالم  دول  معظمُ  سعت 

   5الجرائم. 
 

، مرجع سابق، ص 1 ي
 . 39-38د. جاد المولى، محمود عبد الغن 

، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد )  2 ي
ي الإثبات الجنان 

م، 2019(،  1(، العدد )9د. حميد، بلهادي، حجية الدليل الرقمىي ف 
 . 18-17ص

، جعفر حسن، مرجع سابق، ص 3 ي
 . ٢٣٤الطان 

، جعفر حسن، مرجع سابق، ص 4 ي
 . 219الطان 

د عبيد، مرجع سابق، ص 5 ، محم  ي  . 68د. الكعنر
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؛ وذلك على أكير    مجديًا أو ذا تأثير من غير وجود تعاون، سواءٌ على الصعيد الفردي أو الدولىي
 السنُّ

ُّ
ولا يُعَد

مات، والشُكات، والدول. 
َّ
 1قدر من التنسيق والتعاون بَيرْ  الأفراد، والمنظ

الجرائم   من  للحد  ة  الدولي  "الجهود  بعنوان  الأول  ؛  مطلبير  إلى  البحث  هذا  م  يُقس  سبق،  ما  على  وبناءا 

ة.  ة للحد من الجرائم المعلوماتي  ي بعنوان "الجهود الوطني 
ة"، والثان   المعلوماتي 

ة: المطلب الأول ة للحد من الجرائم المعلوماتيَّ  :  الجهود الدوليَّ

 تمهيد: 

ة بالتعاون الدولىي 
ة ذات الصلة والخاص  ها، من خلال تطبيق الصكوك الدولي 

َ
تتعاون الدول الأطراف فيما بين

ق 
َّ
ي تتعل

ة على أوسع نطاق ممكِن؛ وذلك لأغراض إجراءات التحقيقات أو المتابعات النر ي المسائل الجنائي 
ف 

م وبيانات الكومبيوتر،
ُ
ظ
ُ
ة ذات الصلة بن ي   بالجرائم الجنائي 

ة ف  ة بشأن جريمة جنائي 
َّ
أو من أجْل جمْع أدل

ذات   ة  الإجرامي  مات 
َّ
المنظ مجرمي  بملاحقة  أو  ة، 

وني  الإلكير بالجرائم  عليها  والمتعارَف   ، ي
ون  إلكير شكل 

ة دورًا   للجهود الدولي 
 
 فيه أن

 
مة، ومما لا شك

َّ
 من صور الجرائم المنظ

ُّ
عَد
ُ
ي ت
، والنر ي

المنهج الإجرامي التقن 

سات ك مات والهيئات والمؤس 
َّ
ثة، فهناك العديد من المنظ

َ
ا للحد من هذا النوع من الجرائم المستحد ً بير

سيخ وجوب التعاون   ي محاولات منها لير
ات ف  ي العمل على إبرام الاتفاقي 

ا ف 
ً
ة تلعب دورًا بارز والمجالس الدولي 

 . الدولىي لمواجهة جرائم الحاسب الآلىي
2 

ة وجهود الأمم المتحدة: الفرع الأول  : المعاهدات الدوليَّ

 تمهيد: 

نت؛ إذ تحرص على تعزيز  ي التصدي لجرائم الحاسب الآلىي والإنير
للأمم المتحدة جهود لا يُستهان بها ف 

ة  
 
بكاف أثرها  الجرائم وتعاظم  انتشار هذه  للحد من  التعاون  بهدف  مة 

َّ
المنظ أعضاء  بير   ك 

المشير العمل 

متها الأمم   الوسائل الممكنة. وقد حَظِيَت جرائم الحاسب الآلىي باهتمام كبير من خلال
 
ي قد

المؤتمرات النر

وكالاتها   ضمن  وأدرجته  ته  ضم  ما  خلال  من  وكذلك   ، المجرمير  ومعاملة  الجريمة  منع  بشأن  المتحدة 

ة )  ة الفكري  ة للملكي  مة العالمي 
َّ
ماتها، ومنها المنظ

َّ
ة تضم أكير من مائة  WIPOومنظ مة دولي 

َّ
(، بوصفها منظ

ة  وخمسير  دولة، وتهدف إلى حماية   . كما تؤدي المعاهدات الدولي  ة على نطاق دولىي
ة الفكري  حقوق الملكي 

ة. وبناءا على ذلك، سيتم  ي مجال مكافحة الجرائم المعلوماتي 
ي دعم التعاون الدولىي ف 

ا ف  ا وأساسيًّ ً دورًا كبير

ي الفقرات الآتية: 
 ذكر بعض من هذه المعاهدات ف 

 

 
، جعفر حسن، مرجع سابق، ص 1 ي

 . 219الطان 
 . 154عبابنة، محمود أحمد، مرجع سابق، ص 2
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: معاهدة 
 
نتأولً  : بودابست لمكافحة جرائم الإنب 

نت؛   ي للتصدي للاستخدام غير المشُوع للحاسبات وشبكات المعلومات والإنير حرص المجلس الأورونر

ي  
عة ف 

 
ة بودابست والموق ي ٢٠٠١نوفمير من العام    ٢٣وذلك بالعمل على اتفاقي 

قة بالإجرام الكون 
ِّ
م، والمتعل

 (Convention On  Cybercrime ي
ة أو الإجرام المعلومانر  .1( والمقصود به الجرائم المعلوماتي 

ي عملت على  
ات النر ة من أوائل الاتفاقي  عَد هذه الاتفاقي 

ُ
ي وأربعير  مادة؛ إذ ت

ة ثمان  نت الاتفاقي  حيث تضم 

ك   نت، وكذلك على تحديد معيار مشير ة الاستخدامات غير المشُوعة لأجهزة الحاسب والإنير
 
التصدي لكاف

ع حد أدن  للسماح باعتبار بعض التصرفات من قبيل الجرائم  
ْ
ة، والذي أدى إلى وجود تجانس  لوض الجنائي 

 . على المستوى الدولىي والإقليمىي
2 

د وثيقة؛ ة، بل هي أكير من مجر  د وثيقة قانوني  ة بودابست مجر  عَد اتفاقي 
ُ
فهي إطار عمل يسمح لمئات   ولا ت

سهل التعاون
ُ
ات، وتساعد على إنشاء علاقات ت دة،   الممارسير  من الأطراف بتبادل الخير

 
ي حالات محد

ف 

دة ا
 
ي ذلك حالات الطوارئ، بما لا يتجاوز الأحكام المحد

ةبما ف  ي هذه الاتفاقي 
 .3لمنصوص عليها ف 

نت ة لمكافحة جرائم الإنب     : ثانيًا: المعاهدة الأوروبيَّ

، أو ما يُعرَف بالجرائم  ي محاولته للحد من جرائم الحاسب الآلىي
ا ف  ا ومهمًّ ً ي دورًا كبير يلعب المجلس الأورونر

الصبغة   ذات  البيانات  لحماية  ة  الخاص  التوصيات  من  للعديد  إقراره  خلال  من  وذلك  ة؛  المعلوماتي 

المعلومات  ق 
ُّ
تدف لحماية  وكذلك  الاستخدام،  سوء  من  وذلك  ة؛  المجلس 4الشخصي  عن  صدر  فقد  ؛ 

ة  ة المعني  عت اللجنة الخاص 
 
ة؛ حيث وق ي مجال الجرائم المعلوماتي 

ة ف  ي العديد من القواعد التوجيهي  الأورونر

مساعدة   ها 
ُ
شاملة هدف لمعاهدة  ة  النهائي  دة  المسو  ي على  الأورونر المجلس  من  بتكليف  الجريمة  بقضايا 

 . 5ة الدول على مكافحة الجرائم المعلوماتي  

مة التعاون الاقتصادي والتنمية
َّ
ا: منظ

ً
 : ثالث

ة من الاعتداء عليها، بالتالىي  
مة التعاون الاقتصادي والتنمية على حماية البيانات الشخصي 

َّ
حرصت منظ

ي عام  
ة، وكذلك التوقيع عليها؛ وذلك ف  ة مبادئ  ۱۹٨١عمِلت على إبرام اتفاقي  نت الاتفاقي  م، بحيث تضم 

إرشادات  على  بناءا  وذلك  ا؛  ونيًّ إلكير المعالجة  البيانات  استخدام  إساءة  من  الأفراد  حماية  إلى  تهدف 

ي حال مخالفة تلك القواعد. 
ة، والعقاب ف  ي تشُيعاتها الوطني 

 6وتوصيات للدول الأعضاء ف 

 
نت، دار النهضة العربية، القاهرة،  1 د عبيد، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشُوع لشبكة الإنير ، محم  ي  . ٧٤م، ص٢٠٠٩د. الكعنر
ي ضوء التشُيعات الجنائية المعاصرة والاتفاقيات الدولية، بدون ناشُ،  2

ي، خالد ظاهر، مواجهة الجرائم المعلوماتية ف   . 47م، ص2020د. المطير
ر إلى/  3

ُ
 convention-budapest-https://www.coe.int/en/web/cybercrime/theانظ

 . 401د. إبراهيم، خالد ممدوح، مرجع سابق، ص 4
د محمود، مرجع سابق، ص 5  . 414المكاوي، محم 
د محمود، مرجع سابق، ص 6  . 415المكاوي، محم 
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ة: الفرع الثان   : المواثيق الدوليَّ

: القرار الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة السجناء )هافانا 
 
 : م(1990أولً

هافانا ي 
ف  ة  الجنائي  والعدالة  الجريمة  ع 

ْ
لمن الثامن  المتحدة  الأمم  مؤتمر   

ُ
إلى   ۲۷كوبا  - تم عقد أغسطس 

 أمور،  ۱۲۷مشارك؛ وذلك من  ١٤٠٠وحصر  المؤتمر بأكير من م، ۱۹۹۰سبتمير 
َ
ه جملة

َ
ا ناقشوا ضمن

ً
بلد

الجريمة   يخص  بما  قرارات  إنشاء  ة،  الجنائي  بالعدالة  ة  الخاص  ة  الحاسوبي  الشبكات  عن  معلومات  منها: 

الأمن  تحسير   إلى  تهدف  الحاسوب  بجرائم  قة 
ِّ
متعل قرارات  إنشاء  ومكافحتها،  عها 

ْ
من وطرق  مة 

َّ
المنظ

ة وقائي  تدابير  باتخاذ  وذلك  ؛  ي الحياة   الحاسونر بحُرمة  المتصلة  المشكلات  إلى  الاعتبار  بعير   النظر  مع 

الإنسان،   ات  وحري  حقوق  ومراعاة  ة  باستخدام الشخصي  قة 
ِّ
المتعل ة  التنظيمي  ات  الآلي  ة 

 
كاف ا 

ً
وأيض

 1الحاسوب. 

لقانو  ة  الدوليَّ ة  للجمعيَّ عشر  الخامس  المؤتمر  وتوصيات  مقررات  جرائم  ثانيًا:  بشأن  العقوبات  ن 

 : الكمبيوتر 

قة  
ِّ
ي مكافحة الجرائم المتعل

امها ومراعاتها ف  سس الواجب احير
ُ
كانت حصيلة المؤتمر تهدف إلى جملة من الأ

 بالكمبيوتر منها: 

المعلومات   .1 تكنولوجيا  بيئة  ي 
ف  والضبط  بالتفتيش  لة  المخو  السلطات  تحديد  على  العمل  وجوب 

            2الحديثة. 

ة، والعمل على استخدام تسجيلات الحاسبات   .2
َّ
ة الأدل ي مجال قبول ومصداقي 

ام القواعد القائمة ف  احير
ل عليها أمام المحاكم.  ة المتحص 

َّ
ة، بالإضافة إلى استخدام الأدل ي الإجراءات القضائي 

 3ف 

عليها،  .3 ل  المتحص  ة 
َّ
الأدل ة  مصداقي  ومدى   ، ي

ون  الإلكير الإثبات  قواعد  ي 
ف  النظر  إعادة  على  العمل 

ة   . 4بالإضافة إلى مراعاة القواعد التشُيعي 

ال(   )الأونيسب 
ون  ا: القانون النموذجر  للتجارة والتوقيع الإلكب 

ً
  : ثالث

ة بحل معضلة عدم اليقير  بشأن المفعول  وني 
ي بشأن التوقيعات الإلكير ال النموذجر جاء قانون الأونيسير

ي جاءت كبديل 
ة النر وني  ات المتطورة فيما يخصُّ التوقيعات الإلكير  عن استخدام التقني 

ُ
ج
ُ
ي الذي ينت

القانون 

ة، بالتالىي كان الهدف من س
ة التقليدي  د  لطرق التوقيعات الخطي  نِّ هذا القانون هو اتباع نهج تشُيعي موح 

ة.  ي الأصل ذات طبيعة دولي 
ي ف 
ة لتلك الظاهرة النر  5لإرساء القواعد الأساسي 

 
ر إلى:  1

ُ
ادة انظ  .https://n9.cl/sioctjللاسير 

، خالد حسن، مرجع سابق، ص  2 ي
 . ١٢٤لطف 

 . 72د. غازي، محمود إبراهيم، مرجع سابق، ص 3
، خالد حسن، مرجع سابق، ص  4 ي

 . ١٢٤لطف 
 . 463أ. يوسف، أمير فرج، مرجع سابق، ص  5
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ة: المطلب الثان  ة للحد من الجرائم المعلوماتيَّ  :  الجهود الوطنيَّ

 تمهيد: 

طلِق عليها  
ُ
ي أ
 من جرائم، والنر

َ
حدِث

ُ
م السعودي على سنِّ الأنظمة والتشُيعات لمواكبة ما است

ِّ
حرص المنظ

ة   ي الجرائم التقني  رْك مرتكنر
َ
ي الواقع فإن ت

عاتها، وف  ة تفرُّ
 
ة بكاف ي تطال الجرائم المعلوماتي 

جرائم العصر، والنر

ومحاسبتهم ة  الجرمي  لأفعالهم  والتصدي  الحد  سات    دون  المؤس  ة 
 
بكاف الثقة  فِقدان  إلى  قطعًا  سيؤدي 

نت لمواكبة  مة على استخدام أجهزة الحاسوب والإنير
َ
ة المرغ ة، وكذلك الشُكات التجاري  والكيانات الحكومي 

ة   ة خاص  جهت إلى سَنِّ نصوص عقابي 
 
ي ات

 من الدول النر
ُ
، وهذا بالفعل ما استنبطته العديد ي

ر التقن  التطوُّ

 1هة هذه الجرائم الحديثة وتطبيقها؛ وذلك بمعاقبة مرتكبيها بهدف الحد من انتشارها. لمواج

الرياض   بالعاصمة  قيمت 
ُ
أ دراسات  ت 

َ
أثبَت ي   علىحيث 

والنر ثة، 
َ
المستحد ة  وني  الإلكير الجرائم  تأثير  مدى 

ة بوجود ما يتجاوز   ة السعودي  العربي  للمملكة  الداخلىي  النطاق  ة على 
المعلوماتي  ق عليها الجرائم 

َ
  23يُطل

ر عددها ب           
 
ة كان مصدرُها العديد من الدول، ويُقد وني  ة هجوم إلكير   دولة من مختلف   126مليون عملي 

لمكافحة  العلمىي  الملتفر  خلالَ  المقامة  الدراسة  تليها   ، الآلىي الحاسب  أنظمة  على  وذلك  العالم؛  دول 

ي كان نتاجُها ما يُقارب  
ة بمنتدى الرياض، والنر ي    32.6المعلوماتي 

ة؛ وذلك ف  وني  ة هجوم إلكير مليون عملي 

ت المملكة العربي  2010/ 2009دولة ما بَيرْ  عام    215
َّ
مًا من ضمن م؛ حيث احتل

ِّ
ة مركزًا متقد ة السعودي 

بمعدل   وذلك  المشُوعة،  غير  ة  وني 
الإلكير بالهجمات  فة 

َ
المستهد الاعتداءات    2.27الدول  إجمالىي  من 

 . ي ة على المستوى العرنر
 2والانتهاكات المعلوماتي 

من   والحد  الجرائم  هذه  مثل  مكافحة  إلى  تهدف  أنظمة  إصدار  إلى  ة  السعودي  ة  العربي  المملكة  سعت 

ي هذا الصدد. 
ي أصدرتها المملكة ف 

ي الأفرع الآتية ماهية الأنظمة والقوانير  النر
 انتشارها، وسيُبير   ف 

ة السعودي: الفرع الأول  : نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيَّ

م  
ْ
رق الوزراء  مجلس  بقرار  الصادر  السعودي  ة  المعلوماتي  الجرائم  مكافحة  نظام  ن  بتاري    خ:  79تضم   ،

م )م/ 1428/ 3/ 7
ْ
ق عليه بالمرسوم الملكي رق

ِّ
ه، نصوصًا تهدف إلى 1428/ 3/ 8(، بتاري    خ:  17ه، وصُد

ر  ة؛ وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقر  مُ  الحد من وقوع جرائم معلوماتي 
ِّ
رها المنظ

َ
ك
َ
ة لكلٍّ منها، وذ

  : ي
مْس مواد من النظام ذاته، وهي كالآنر

َ
ي خ

 على سبيل المثال لا الحصر؛ وذلك ف 

 
، نهلا عبد القادر، مرجع سابق، ص 1 ي

 . 74المومن 
ي، خالد ظاهر، مرجع سابق، ص 2  . 37د. المطير
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•  
 
سنة، أولً عن  زيد 

َ
ت لا  مدة  بالسجن  الآتية  ة  المعلوماتي  الجرائم  من  ا  أيًّ ارتكب  أي شخص  ب 

َ
يُعاق  :

ير  كل مَن 
َ
زيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتير  العقوبت

َ
ارتكب واحدة من هذه    1وبغرامة لا ت

 الجرائم: 

ة، أو أحد أجهزة الح .1 دون  -اسب الآلىي  "التنصت على ما هو مرسَل عن طريق شبكة المعلوماتي 

اضه". - مسوغ نظامي صحيح  أو التقاطه، أو اعير

ازه لحَمْله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه، ولو  .2 "الدخول غير المشُوع لتهديد شخص، أو ابير 

 كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشُوعًا". 

هذا  .3 تصاميم  لتغيير  ي 
ون  إلكير موقع  إلى  الدخول  أو   ، ي

ون  إلكير موقع  إلى  المشُوع  غير  "الدخول 

 الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه". 

ي  .4
ا، أو ما ف  دة بالكامير

الة المزو 
 
ة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النق "المساس بالحياة الخاص 

 حكمها". 

ات المعلومات المختلفة".  .5 َ وسائل تقني  ر بهم عير  "التشهير بالآخرين، وإلحاق الصر 

ْ ريال، أو بإحدى ثانيًا • ي
زيد على مليون َ

َ
زيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا ت

َ
ب بالسجن مدة لا ت

َ
: يُعاق

ة الآتية  ا من الجرائم المعلوماتي  ير  كل شخص يرتكب أيًّ
َ
ير  العقوبَت

َ
 :2هات

ه على مال منقول، أو على سند أو توقيع هذا السند؛ وذلك عن طريق  .1 "الاستيلاء لنفسه أو لغير

 الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة". 

ة  -  دون مسوغ نظامي صحيح-"الوصول   .2 قة بملكي 
ِّ
ة، أو بيانات متعل ة، أو ائتماني  إلى بيانات بنكي 

تيحه من خدمات". 
ُ
ة للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما ت  أوراق مالي 

ا •
ً
زيد على ثلاثة ملايير  ريال، أو بإحدى ثالث

َ
زيد على أرب  ع سنوات، وبغرامة لا ت

َ
: يُعاقب بالسجن مدة لا ت

ة الآتية  ا من الجرائم المعلوماتي  ؛ كل شخص يرتكب أيًّ ير 
َ
ير  العقوبَت

َ
 : 3هات

أو   .1 إتلافها،  أو  أو تشيبها،  ها،  تدمير أو  أو حذفها،  ة، 
بيانات خاص  المشُوع لإلغاء  "الدخول غير 

ها". 
ْ

شُ
َ
ها، أو إعادة ن  تغيير

البيانات  .2 أو  امج،  الير مسح  أو  تدمير  أو  تعطيلها،  أو  العمل،  عن  ة  المعلوماتي  الشبكة  "إيقاف 

مة فيها، أو حذفها، أو تشيبها، أو إتلافها، أو تعديلها". 
َ
 الموجودة، أو المستخد

 "إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت".  .3

 
 المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.  1
 المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.  2
 المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.  3
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أو  رابعًا • زيد على ثلاثة ملايير  ريال، 
َ
ت زيد على خمس سنوات، وبغرامة لا 

َ
ت بالسجن مدة لا  ب 

َ
يُعاق  :

ة الآتية  ا من الجرائم المعلوماتي  ير  كل شخص يرتكب أيًّ
َ
ير  العقوبَت

َ
 :1بإحدى هات

ة، أو حُرمة الحياة  .1 ة، أو الآداب العام  "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الديني 

ة، أو أحد أجهزة الحاسب  ة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتي  الخاص 

 ."  الآلىي

ة، أو أحد أجه .2 ه للإ "إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتي 
ْ

شُ
َ
، أو ن ي الجنس  زة الحاسب الآلىي

تجار ف 

 البشُي، أو تسهيل التعامل به". 

ة،   .3 ة بالآداب العام 
َّ
ة، أو أنشطة المَيْشِ المخل قة بالشبكات الإباحي 

ِّ
"إنشاء المواد والبيانات المتعل

ها، أو ترويجها". 
ْ

شُ
َ
 أو ن

ة، أو أحد أ .4 ه للإ "إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتي 
ْ

شُ
َ
، أو ن تجار بالمخدرات، جهزة الحاسب الآلىي

ة، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها".   أو المؤثرات العقلي 

زيد على خمسة ملايير  ريال، أو  خامسًا •
َ
زيد على عشُ سنوات، وبغرامة لا ت

َ
ب بالسجن مدة لا ت

َ
: يُعاق

ة الآتية  ا من الجرائم المعلوماتي  : كل شخص يرتكب أيًّ ير 
َ
ير  العقوبت

َ
 :2بإحدى هات

، أو نشُه   .1 ة، أو أحد أجهزة الحاسب الآلىي ة على الشبكة المعلوماتي  مات الإرهابي 
َّ
"إنشاء موقع المنظ

الأعمال   ي 
ف  م 

َ
ستخد

ُ
ت أداة  أي  أو  المتفجرات،  أو  الحارقة،  الأجهزة  بقيادات  الاتصال  لتسهيل 

ة".   الإرهابي 

الشبكة   .2 طريق  عن  أو  مباشُة،  ي 
معلومانر نظام  أو   ، ي

ون  إلكير موقع  إلى  المشُوع  غير  "الدخول 

ي   الأمن الداخلىي أو الخارجر
ة، أو أحد أجهزة الحاسب الآلىي للحصول على بيانات تمسُّ المعلوماتي 

".  للدولة، أو اقتصادها ي
 الوطن 

  
  ): الفرع الثان 

ان  ة للأمن السيبر
 : (NCAإنشاء الهيئة الوطنيَّ

ي 
ان  السيير للأمن  ة  الوطني  ال  الهيئة  والمرجع   ، ي

ان  السيير بالأمن  المملكة  ي 
ف  ة  المختص  الجهة  ي  هي 

ف  ي 
وطن 

تعزيزه  اسة،   شؤونه، وتهدف إلى  الحس  ة  التحتي  والبِن َ   ، ي
الوطن  للدولة، وأمنها  ة  الحيوي  للمصالح   

ا
حماية

ة   ي ذلك حماية الشبكات وأنظمة تقني 
ة، بما ف  ة، والخدمات والأنشطة الحكومي  والقطاعات ذات الأوْلوي 

 
ُ
ت ات، وما  ناتها من أجهزة وبرمجي  ة ومكوِّ التشغيلي  ات  التقني  قدمه من خدمات، وما  المعلومات، وأنظمة 

اق، أو تعطيل، أو تعديل، أو دخول، أو استخدام، أو استغلال غير مشُوع، 
حويه من بيانات، من أي اخير

َ
ت

، والأمن ال ي
ون  ، ونحوها كما يشمل أمن المعلومات، والأمن الإلكير مىي

ْ
 . 3رق

 
 المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.  1
 المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.  2
3  . ي

ان   الهيئة الوطنية للأمن السيير
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متكاملة   ة  ي منظومة وطني 
للعمل ف  الجهات  تعاون جميع  للمملكة  ي 

ان  السيير الأمن  تعزيز  ب 
َّ
يتطل بحيث 

عتير كل 
َ
ي ت
ان  ة للأمن السيير  الهيئة الوطني 

 
ة، وتقليل أثرها. ولذلك فإن اني  قادرة على مواجهة المخاطر السيير

ة -جهة   أو خاص  ة كانت  الأ  -عام  تحقيق  ي 
ف  ا  أساسيًّ ا 

ً
د  شُيك

َّ
أك وقد  الهيئة،  أجْلها  من  نشئت 

ُ
أ ي 
النر هداف 

ة   ة أو خاص  ، وأن ذلك لا يُخلىي أي جهة عام  ي
ان  ي المملكة بالأمن السيير

ة ف  تنظيم الهيئة أنها الجهة المختص 

ي 
ات الهيئة الواردة ف  ، بما لا يتعارَض مع اختصاصات ومهم  ي

ان  تها تجاهَ أمنها السيير ها من مسؤولي  أو غير

د الأمر السامي الكريم بتاري    خ ) تنظيم
َّ
ع ١٤٣٩/ ١٠/ ١١ها، وكما أك

ْ
ة رف ه( أن على جميع الجهات الحكومي 

ة   صدره الهيئة الوطني 
ُ
ام بما ت ة، والالير  وني  ي لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكير

ان  مستوى أمنها السيير

ي من سياسات ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا 
ان   . 1الشأنللأمن السيير

م )
ْ
: رق ي بموجب الأمر الملكي

ان  ة للأمن السيير نشئت الهيئة الوطني 
ُ
ه،  1438/12/01 ( بتاري    خ: 55775أ

م ) 
ْ
م ) 1439/ 2/ 11( بتاري    خ:  6801وتنظيمها الصادر بالأمر الملكي رق

ْ
ل بالأمر الملكي رق

 
(  7053ه، المعد

 ه. 1443/ 2/ 20بتاري    خ: 

ي مارس
ي  م2019  سجلت الهيئة أهم إنجازاتها ف 

ة ف  ة السعودي  ف الاتحاد الدولىي المملكة العربي 
 
عندما صن

ا من بَيرْ     13المرتبة   ا، والأولى عربيًّ ي   دولة، من خلال  175عالميًّ
ان   GCI))   المؤشُ العالمىي للأمن السيير

ي 
ف  ل 

 
تتمث ة،  بناءا على خمس ركائز رئيسي   عامير  

قياسُه بشكل دوري كل  يتم  ة،   الذي  والتعاوني  ة،  القانوني 

ة، وبناء القدرات  ة، والتنظيمي   . 2والتقني 

الأول  الاجتماع  ي 
ان  السيير للأمن  ة  الوطني  بالهيئة   

ا
لة
 
ممث ة  السعودي  ة  العربي  المملكة  استضافت  كذلك 

ي ا
ان  ي  لمجلس وزراء الأمن السيير

، م؛ حيث تم مناقشة الا 2024لعرب ف  ي
ان  ة للأمن السيير ة العربي  اتيجي 

سير
ي 
مة من الدول الأعضاء ف 

 
َكة، ومجموعة من أوراق العمل المقد ة المشير اني  جامعة  وإقامة التمارين السيير

ة ي  الدول العربي  ي على المستوى العرنر
ان  ي مجال الأمن السيير

 .3بهدف تعزيز التعاون ف 

 خاتمة البحث 

  اتبع  ومن  وصحبه  آله  وعلى  محمد   نبينا   على  والسلام  والصلاة  الصالحات،  تتم   بنعمته  الذي  لله  الحمد 
 بعد:  أما  الدين.  يوم إلى سنته

ي   فلا 
 أن   وتعالى  سبحانه  وأسأله  البحث،  هذا   إتمام  من  به  من  ما   على  تعالى  لله  بالحمد   أتوجه  أن  إلا   يسعن 
  يجعله

ً
 . ويرضاه  يحبه لما  التوفيق  - ثناؤه جل - أسأله كما   الكريم، لوجهه خالصا

ي   التشُيعات  من  منيع  بسياج  وإحاطتها   الأعراض  صيانة  على  الإسلام  حرصلقد  
  كرامته،   للمسلم  تحمىي   النر

ي 
  من   وعده  ،الأفراد   وسمعة  بكرامة  المساس  عن  النهي   ذلك  ومن  أفرادها،  بير    والألفة   ترابطها   للأمة  وتبفر

 
ة نورة، مجلة مكتبة الملك فهد ا  1 ي جامعة الأمير

ي لحماية البيانات ف 
ان  ، نورة بنت ناصر، ضوابط ومتطلبات تطبيق الأمن السيير ي

لوطنية،  د. الهزان 
 . ٦٥م، ص٢٠٢٣ العدد الثامن والعشُون،

2  . ي
ان   الهيئة الوطنية للأمن السيير

3 https://2u.pw/edrKU  

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n9p6
https://2u.pw/edrKU


 

181 
 

International Journal of Law Research and Studies                       Vol (4), No (9), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n9p6                                             E-ISSN 3050-0044 

 

ي   المحرمات
 على  العقوبة  إنزال  يستدعي   مما   والفاحشة  الفوض    ويشيع  الأمة  كيان  تهدد   النر

 وتجريمه.  المعتدي

 والأفراد   الدول  قبل  من  المعلوماتية  الأنظمة  استخدام  ويات  العصر   سمة  المعلوماتية   أصبحتلذلك  
ي   تساهم  المعلومات  فتكنولوجيا .  وتقدمها   الشعوب  تطور   مدى   يحدد   الذي  المقياس

  إنجاز   تشي    ع  ف 
ي   الذي  الأمر   الأعمال،

ي   والخطط  الأهداف  تنفيذ   يعن 
 الاقتصادية   التنمية  لتحقيق   الدول  ترسمها   النر

ي  والسياسية والاجتماعية
  أصبح هنا  ومن. قياشي  وقت  ف 

ً
  نهضتها  ضمان أجل من الدول على لزاما

ً
 وتماشيا

  ينتظر  لا  الذي المعلوماتية عصر  مع
ً
ي  التطور  مواكبة على تعمل أن أحدا ي   التكنولوجر

ون    نجم  الذي والإلكير
ي  الرقمية التقنية على  تعتمد  معلوماتية مجتمعات إلى المجتمعات من العديد  تحول عن

 . أعمالها   أداء ف 

   ورائه  خلف  المعلوماتية  عصر   أن  إلا 
ً
  للتقنيات   والجهات  الأفراد   بعض  استغلال  عن  نجمت  سلبية  آثارا

ي   المعلوماتية
 وفرت   حيث  وحرياتهم  الأفراد   حقوق  على  أثر   الذي  الأمر   أجله،  من  خلقت  الذي  الفرض  غير   ف 

ي   جديدة  وسيلة   المعلوماتية  الأنظمة
 كما   الجرائم،  من  العديد   ارتكاب  لتسهيل  المعلوماتية  مجرمي   أيدي  ف 

ي  النظام أضخ
  ذاته المعلومانر

ا
 . استخدامه وإساءة عليه للاعتداء محلا

والخصائص    المعلوماتية  ماهية ومفهوم الجريمةفيها بيان ل  عرضنا   قد   كنا   المتواضعة  الدراسة  هذه  وخلال
ي  الخاصة والسمات

جرائم صعبت   أنها ذات سمات وخصائص عديدة غير  جرائم أنها  ووجدنا  بها  تتمير   النر
ي العالم اجمع لذلك حرص الباحث على   الإثبات

وهي تهدد المجتمعات والدول وتدق ناقوس الخطر ف 
 . ي القرن الحالىي

 عرض اهم المعلومات الممكنة لتبيان مثل هذه الجرائم ذات الانتشار الواسع ف 

 مراجعالقائمة 

د بن مكرم، لسان العرب، - وت ابن منظور، محم   . ه١٤١٤الطبعة الثالثة، ، دار صادر، بير

وتالرازي، زين الدين، مختار الصحاح،  -  . ه١٤٢٠الطبعة الخامسة، ، الدار النموذجية، بير

 . سورة سبأ  -

الطبعة   مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشُيف،،  ، التفسير الميش نخبة من أساتذة التفسير  -

 ه. ١٤٣٠الثانية، 

نة -  ( الطبعة السلطانية. ٧٢٨٩ح  ٩٥/ 9، ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّ

الجزء  م،  2008الطبعة الأولى،  عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب،  .  د  -

 . ي
 الثان 

نت  الجبوري، سليم عبد الله،  . د  - ،الحماية القانونية لمعلومات شبكة الإنير ي وت،   ، منشورات الحلنر بير

 . م2014

د، الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة.  -  الماوردي، علىي بن محم 
ي الحقوقية،  - ، فتوح عبد الله، أساسيات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلنر  م. ٢٠٠٩د. الشاذلىي

ي الفكر الحديث، دار المعارف، القاهرة،  -
، عبد الرحيم، علم الإجرام ف  ي

 م. 1997د. صدفر

 م. ١٩٨١د. الشاج، عبود، علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الأولى،  -
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 . م٢٠٢١د. بن خليفة، إلهام، أساسيات علم الإجرام، مطبعة منصور الوادي، الطبعة الأولى،  -

، علم الإجرام والعقاب، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، د  - ي
د إبراهيم الدسوفر ، محم   . م2016. علىي

ي أسس علم الإجرام وأهم مدارسه، صوماديل، الدار البيضا، اقرورو . د  -
ة، الوجير  ف   م. 2015، سمير

المركز  - والاقتصادية،  الاجتماعية  التنمية  الجريمة على خطط  تأثير   ، ي المولى، سيد شوربخر عبد  د. 
ي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، الرياض،   . م١٩٩٤العرنر

المجلد   - دمشق،  جامعة  مجلة  المعرفة،  وإدارة  المعلومات  مفهوم  أحمد،   ، الأول،  ٢٨علىي العدد   ،

 . م٢٠١٢

، مجلة البحوث  - ي
ي المجتمع المعلومانر

، المعلومة وأهميتها ف  ي
، أ. زغنوف عبد الغن  . أحمد، عضيمىي

 م. ٢٠١٤، ٩والدراسات الإنسانية، العدد 

ونية، دار الثقافة،  - د، جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكير ، جلال محم  ي المناعسة، أسامة أحمد والزعنر

 . ه١٤٣٨الطبعة الثالثة، 

، العدد السابع.  - ي
ة، ماهية الجريمة المعلوماتية، مجلة المنتدى القانون  ، سمير  د. معاشُي

 م. ٢٠١٥ عمان، عبابنة، محمود أحمد، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية، دار الثقافة، -

الجامعي   - المكتب  الأموال،  الواقعة على  ونية  الإلكير الجرائم  ، نشين محسن، وآخرون،  ي
الحسين  د. 

 . م2019الحديث، 

، الجرائم المعلوماتية، الدار العلمية الدولية، الطبعة الأولى،  - ي
 م. 2016الشمري، غانم مرض 

 م. 2014. فكري، أيمن عبد الله، الجرائم المعلوماتية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، د  -

ي وكيفية مواجهتها، مجمع  - ي المجتمع الخليخر
ونية ف  العطاء، محمود أحمد، وآخرون، الجريمة الإلكير

 م. 2016البحوث والدراسات أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشُطة، 

، دار الفكر د  - ي
ون  از الإلكير ونية وجرائم الابير  نت بير  القرصنة الإلكير ، خالد حسن، جرائم الإنير ي

. لطف 

، الإسكندرية،   . م2019الجامعي

-  ، نت، دار الفكر الجامعي ، الجريمة المعلوماتية وإجرام الإنير  م. 2007عياد، سامي علىي

ونية الواقعة على العرض، دار العلوم،  - ، هيثم عبد الرحمن، الجرائم الإلكير  . م٢٠١٠د. البقلىي

جامعة   -  ، الماجستير درجة  لنيل  رسالة  الجزائري،  التشُي    ع  ي 
ف  المعلوماتية  الجريمة  عمار،  حشمان، 

 . م٢٠١٩ورقلة، -قاصدي مرياح

، رسالة   - ي
ي التشُي    ع الأردن 

ونية ف  الهرم، محمود عبد الكريم، جريمة هتك العرض عير الوسائل الإلكير

، جامعة الزرقاء،   . م٢٠٢٢لنيل درجة الماجستير

، 17نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، المادة الأولى، الفقرة الثامنة، مرسوم ملكي رقم م/  -

 ه. 1428/ 3/ 8بتاري    خ 
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، رسالة لنيل   - د، مكافحة نشُ وتروي    ج الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي المنصوري، محم 

المغرب،  إسماعيل،  مولاي  جامعة   ، الدولىي ي 
الجنان  والتعاون  ي 

الجنان  القانون  ي 
ف  الماجستير  درجة 

 م. ٢٠٢١

ورقة  -  ، الاجتماعي التواصل  مواقع  عير  المرأة  الممارس ضد  ي 
ون  الإلكير التحرش  غانية، حاج حولة، 

المجلد   الإنسانية،  العلوم  مجلة  العدد  ٢٠بحثية،  الجزائر، 2،   ، الإبراهيمىي البشير  د  محم  جامعة   ،

 م. ٢٠٢٠

دي، لمى عبد الرزاق، حم - ، المجلة الدولية   ايةالمحم  ي مواقع التواصل الاجتماعي
الملكية الفكرية ف 

 . م٢٠٢٣الإصدار التاسع والأربعون،  -لنشُ البحوث والدراسات، المجلد الخامس 

-  ، الاجتماعي التواصل  مواقع  ي عير 
ون  الإلكير للتحرش  الجنائية  المواجهة  العزيز،  عبد  دينا   ، فهمىي د. 

 .  بحث منشور، جامعة طنطا، مجلة روح القوانير 

، دار صفاء للنشُ   - ي
أ.د. الشاعر، عبد الرحمن بن إبراهيم، مواقع التواصل الاجتماعي والسلوك الإنسان 

 م. ٢٠١٥والتوزي    ع، عمان، الطبعة الأولى، 

-  ، ي العرنر الطفل  انتهاكات حقوق  ي رصد 
التواصل الاجتماعي ف  د عبد الله، دور مواقع  إبراهيم، محم 

ي دراسات الإعلام وثقافة الأطفال، جامعة عير  شمس، مصر،  
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ف 

 م. ٢٠١٤

ي تشكيل الصورة الذهنية للقادة والمؤسسات   -
، دور مواقع التواصل الاجتماعي ف  د. حجازي، نهاد فتخي

اتيجية  ي للدراسات الإسير السياسية دراسة مسحية على الشباب المصري، المركز الديمقراطي العرنر

 ،  . م٢٠٢٢والسياسية والاقتصادية، ألمانيا/برلير 

، رسالة مقدمة  - ، كاظم حمدان، المسؤولية المدنية عن النشُ عير مواقع التواصل الاجتماعي ي
القرون 

ي القانون الخاص، جامعة النهرين، العراق، 
 م. ٢٠١٧لنيل درجة الماجستير ف 

درجة  - لنيل  رسالة  المعلوماتية،  الجرائم  ي 
ف  للتحقيق  والفنية  القانونية  المشاكل  خالد،  رشاد  عمر، 

ي القانون، المكتب الجامعي الحديث، مصر، 
 م. ٢٠١٨الماجستير ف 

درجة  - لنيل  رسالة  نت،  الإنير جرائم  مواجهة  ي 
ف  الجنائية  السياسة  سعيد،  بن  حسير   الغافري،  د. 

ي القانون، دار النهضة العربية، مصر، 
 . م٢٠٠٩الدكتوراه ف 

د محمود، الجوانب الأخلاقية والاجتماعية للجرائم المعلوماتية، المكتبة العصرية،   - د. المكاوي، محم 

 م. ٢٠١٠مصر، الطبعة الأولى، 

، الإسكندرية،  -  . م2019د. إبراهيم، خالد ممدوح، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي

والحكومة،  - الأشخاص  على  الواقعة  الحديثة  المعلومات  تكنولوجيا  جرائم  عبود،  علىي  جعفر،  د. 

 م. ٢٠١٣منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى، 
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نت - ، عمار عباس، جرائم الحاسوب والإنير ي
الجرائم المعلوماتية، منشورات زين الحقوقية،  -د. الحسين 

 م. ٢٠١٧لبنان، الطبعة الأولى، 

الغريري، آدم سميان، مفهوم الجريمة باستخدام شبكة المعلومات الدولية، مجلة الرافدين للحقوق،  -

 . م٢٠٠٩،  40، العدد 11المجلد 

، منشأة المعارف،  - ي
 . م٢٠٠٨نبيه، نشين عبد الحميد، الجريمة المعلوماتية والمجرم المعلومانر

ي الحقوقية،  - ، حنان ريحان، الجرائم المعلوماتية، منشورات الحلنر  . م٢٠١٤المضحكي

، الإسكندرية،  -  . م٢٠٠٥د. الملط، أحمد خليفة، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي

ي مكافحة جرائم الكمبيوتر  -
د، دور قانون العقوبات ف  نت، دار الفكر والقانون   أ.د. غنام، غنام محم  والإنير

 م. ٢٠١٧للنشُ والتوزي    ع، المنصورة، 

والقانون،  - الفكر  دار  نت،  والإنير الكمبيوتر  لجرائم  التشُيعية  المواجهة  أحمد،  محمود  طه،  أ.د. 

 . م٢٠١٧المنصورة، 

ونية، مكتبة القانون والاقتصاد،   - مصري، عبد الصبور عبد القوي، المحكمة الرقمية والجريمة الإلكير

 م. ٢٠١٢الرياض، 

نت، دار الجامعة الجديدة،   - د. عبد الله، عبد الله عبد الكريم، جرائم غسل الأموال على شبكة الإنير

 . م٢٠٠٨الإسكندرية، 

الثانية،  - الطبعة  البحرين،  التطبيقية،  العلوم  جامعة  ونية،  الإلكير الجرائم  الطوالبة، علىي حسن،  د. 

 م. ٢٠٠٩

ي الحد منها، المركز القومي   -
ي ف 
ونية ودور القانون الجنان  ، أحمد عبد اللاه، الجريمة الإلكير ي

د. المراع 

 . م٢٠١٧للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

للنشُ  - الثقافة  دار  نت،  والإنير الحاسوب  ي جرائم 
ف  والتحقيق  التحري  إجراءات  عياد،  ، خالد  ي الحلنر

ان، الطبعة الأولى،   . ٢٠١١والتوزي    ع، عم 

تقنية  - جرائم  مكافحة  قانون  ضوء  ي 
ف  وآثارها  المعلوماتية  الجرائم  سيد،  الحكيم  عبد  سالمان،  د. 

 . م٢٠٢٣المعلومات، مركز الدراسات العربية للنشُ والتوزي    ع، الطبعة الأولى، 

الجرائم   - مكافحة  نظام  وفق  وعقوباتها  نت  الإنير جرائم  الله،  غرم  بن  العزيز  عبد  الله،  جار  آل  د. 

، الرياض،   . م٢٠١٧المعلوماتية، دار الكتاب الجامعي

 م. 1984د. النداوي، آدم وهيب، شُح قانون الإثبات، مطبعة المعارف، بغداد، الطبعة الأولى،  -

ي التشُي    ع   -
ي  العبدلاوي، إدريس العلوي، وسائل الإثبات ف 

ي المدن  ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار المغرنر

 م. 1981البيضاء، 

العلوم  - مجلة  السعودي،  النظام  ي 
ف  الإثبات  نظرية  إلى  المدخل  العزيز،  عبد  بن  أحمد  شبيب،  د. 

 م. 2023، 5، العدد 16الشُعية، جامعة القصيم، المجلد 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n9p6


 

185 
 

International Journal of Law Research and Studies                       Vol (4), No (9), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n9p6                                             E-ISSN 3050-0044 

 

عمان  - جامعة   ، ماجستير رسالة   ، الرقمىي بالدليل  ونية  الإلكير الجريمة  إثبات  د،  محم  أكتم  القرعان، 

 العربية، الأردن. 

 م. 2013، ورقة بحثية، بدون ناشُ، الإثباتأبوزيد، دينا إسماعيل، ملزمة قانون  -

، وسائل الإثبات، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة الأولى، الجزء الأول،  د. الزحيلىي  - د مصطف  ، محم 

 م. 1982

، دار النهضة العربية، القاهرة،   - ي الفقه الإسلامي
د، نظرية الدعوى والإثبات ف  د. واصل، نصر فريد محم 

 . م1979

ي  -
ي الإثبات، مقال منشور، مجلة الفكر القانون 

ي ف 
ونية وحجيتها ع  الهدى، قادري نور، الشهادة الإلكير

، المجلد   م. 2023، 1، العدد 7والسياشي

،  9، الجزائر، العدد  2حياة، كحيل، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة   -

 م. 2016

 سورة البقرة.  -

د، الشهادة مفهومها، ومراتبها، مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث   - د. السبيل، عبد المجيد بن محم 

 . م2015، 64، العدد 10الأكاديمية، جامعة أم القرى، المجلد 

، مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، العدد   - ي
ي الإثبات الجزان 

،  7د. فرمان، عباس حكمت، الإقرار ف 

 . م2008

المستقبلية، جامعة  - الدراسات  مركز   ، ي
الجنان  الإثبات  ي 

ف  دليل  الإقرار  أشجان خالص،  ي،  الزهير د. 

 م. 2006(، 15الحدباء، العدد ) 

-  ( العدد  اليمنية،  الجمهورية  القضائية،  البحوث  مجلة  الإثبات،  وسائل  حنش،  زيد  الله،  (،  7عبد 

 . م2007

ي والقانون   -
ي القانون اليمن 

ي المواد المدنية والتجارية ف 
، علىي بن صالح، الإثبات بالكتابة ف  د. القعيظي

 . م2004المقارن، منشورات مركز الصادق، صنعاء، 

، مجلة جامعة   - ي القضاء الإسلامي
د. أبو صفية، فخري خليل، مدى حجية وسائل الإثبات المعاصرة ف 

 . م2009(، 16الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الجزائر، العدد ) 

، الجامعة الأردنية، دائرة   - ي الشُيعة الإسلامية، رسالة ماجستير
عزايزة، عدنان حسن، حجية القرائن ف 

 . م1990المكتبات والوثائق الوطنية، عمان، 

حة   -
 
، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الرابعة المنق

، وهبة بن مصطف  د. الزحيلىي

لة بالنسبة لما سبقها )وهي الطبعة الثانية عشُة لما تقدمها من طبعات مصورة(، الجزء الثامن
 
 . المعد

 . سورة يوسف  -
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(، دار الكتاب المصرية، القاهرة،  - ي د بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطنر
، محم  ي القرطنر

 . م1964الطبعة الثانية، الجزء التاسع، 

ي السياسة الشُعية(، مجلة  -
ي نظر الشُيعة الإسلامية )بحث ف 

، القرائن ف  غالب، سليمان أحمد حسير 

 م. 2018، 6الجامعة الوطنية، الجامعة الوطنية، اليمن، العدد 

د، المطلع على دقائق زاد المستقنع »فقه القضاء والشهادات«، دار كنوز  - اللاحم، عبد الكريم بن محم 

 . م٢٠١٢إشبيليا للنشُ والتوزي    ع، الرياض، الطبعة الأولى، الجزء الثالث، 

-  ( نة  والسُّ الكتاب  ي 
ف  الكفارات  أحكام  عيد،  بن  الدولية 2الصياصنة، مصطف   المعراج  دار   ، اليمير   )

 . م1995للنشُ الرياض، الطبعة الأولى، 

العدد   - الرياض،  العدل،  مجلة  والحكم،  للإثبات  طريقة  اليمير   د،  محم  بن  شوكت  عليان  ،  55د. 

 . ه1433

الرياض،  - والتوزي    ع،  للنشُ  الجوزي  ابن  دار   ، وجل  عز   بالله  اليمير   أحكام   ، علىي بن  خالد  المشيقح، 

 م. 2000الطبعة الأولى، 

ي الدعوى: دراسة فقهية مقارنة بنظام الإثبات   -
د، أثر اليمير  الحاسمة ف  د. الخالدي، مبارك بن محم 

 م. 2023، الجزء الثالث، 26كلية الشُيعة والقانون بتفهنا الأشُاف، مصر، العدد  السعودي، مجلة

ي السعودي،  -
ي النظام القانون 

ي الفقه الإسلامي وف 
، عائشة عبد الله، أحكام الإثبات باليمير  ف  ي

الزهران 

، الإصدار الأربعون،  ، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشُ العلمىي  . م2022رسالة ماجستير

د،   - ، عبد الله بن محم  ي شُح نظام المرافعات الشُعية السعوديالخنير 
، دار ابن فرحون، الكاشف ف 

 . م، الجزء الأول2012الطبعة الأولى، 

، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى،   - الجزء   الأجزاءد. الفوزان، صالح بن فوزان، الملخص الفقهي

 ، ي
 ه. ١٤٢٣الثان 

د بن عبد العزيز،   - الطبعة  فتاوى إسلاميةالمسند، محم  ، دار الوطن للنشُ، الرياض، الجزء الثالث، 

 . م1994الأولى، 

 . سورة المائدة  -

 سورة النحل.  -

-  ، الإسلامي الغرب  دار  المعلل،  المصنف  المسند   ، المؤلفير  من  بشار عواد، ومجموعة  د. معروف، 

وت، الطبعة الأولى،   م، الجزء السابع عشُ. ٢٠١٣بير

  2الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) م/   من نظام الإجراءات الجزائية السعودي،المادة الثانية بعد المئة   -

 ه. 1435/  1/  22( بتاري    خ 

، سعد بن عمر، إقامة البينة بعد اليمير  صورها   - ، بحث محكم، مجلة العدل، وأحكامها د. الخراشُي

 ه. 1434، السنة الخامس عشُة، 75العدد 
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السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي   السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائيةالمادة   -

 ه. 1435/  1/  22بتاري    خ  ( 2رقم ) م/ 

الأولى،  - الطبعة  وت،  بير العلمية،  الكتب  دار  التعريفات،  ، كتاب  علىي بن  د 
محم  بن  علىي   ، ي

الجرجان 

 م. 1983

الطبعة   - العلوم والحكم، مصر،  الفقه، مكتبة  ي أصول 
المختصر ف  د،  بن محم  الفتاح  ، عبد  مصيلخي

 م. 2020الأولى، 

 م. 1977د. الخياط، عبد العزيز، نظرية العرف، مكتبة الأقض، عمان،  -

ي الشُيعة والقانون، دار العزة للنشُ، الطبعة الأولى،   -
، العرف وأثره ف  ، أحمد بن علىي  م. 1992د. المباركي

، المنشأة العامة للنشُ والتوزي    ع  - ي التشُي    ع الإسلامي
أبو عجيلة، مصطف  عبد الرحيم، العرف وأثره ف 

 . م1986والإعلان، طرابلس، الطبعة الأولى، 

ة، حسن، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -  م. 1969د. كير

الطبعة الأولى،   - الرباط،  للدراسات والأبحاث،  والشُيعة، مؤمنون بلا حدود  العرف   ، ، سامي الرياجي

 م. 2019

، القاهرة،  - ، دار الكتاب الجامعي ي التشُي    ع الإسلامي
 م. 1981د. عوض، السيد صالح، أثر العرف ف 

ي شُح نظام المرافعات الشُعية السعودي، دار ابن فرحون  -
د، الكاشف ف  ، عبد الله بن محم  الخنير 

 م، الجزء الأول. 2012ناشُون، الرياض، الطبعة الخامسة، 

وت، الجزء الرابع،  - ، نظرية الإثبات، مطبعة الفجر، بير  م. 1977المؤمن، حسير 

ي النظام السعودي، دار الكتاب الجامعي للنشُ   -
د. عبد القوي، هدى عبد الحميد، قواعد الإثبات ف 

 م. 2023والتوزي    ع، الرياض، الطبعة الثانية، 

)م/  - رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي،  الإثبات  نظام  من  بالمائة  بعد  الثامنة  (، ٤٣المادة 

 ه. ١٤٤٣/ ٥/ ٢٦

الرياض،  - والاقتصاد،  القانون  مكتبة  الشُعية،  المرافعات  أصول  ي 
ف  ي 
الواف  براك،  د  الفوزان، محم  د. 

 م. 2016الطبعة الأولى، 

، مجلة جامعة ،  محمود شمس الدين،  الخزاعي د.   - الفقه الإسلامي ي 
ة ف  ي إلى أهل الخير

القاض  رجوع 

 . م2009الأنبار للعلوم الإسلامية، العدد الرابع، المجلد الأول، 

الطبعة  - ان،  عم  والتوزي    ع،  للنشُ  الحامد  دار  وأحكامها،  ة  الخير أهل  د، شهادة  أيمن محم  د. حتمل، 

 . 2008الأولى، 

ي المجال الإداري، مجلة مجلس الدولة، العدد  -
ة ف  ، مقداد كورو، الخير  . م2002، 1علىي

ي الفقه والقانون، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، )العلوم  -
ة ف  ، جمال، الإثبات بالمعاينة والخير ي

الكيلان 

 م. 2002، 1، العدد 16الإنسانية(، المجلد 
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ي المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة   -
د، أصول الإثبات ف  د. سعد، نبيل إبراهيم، زهران، همام محم 

 . م2001الجديدة للنشُ، الإسكندرية، 

ي القضايا الجزائية، الطبعة الأولى، -
، أنس، موسوعة الإثبات ف  ي

 م. ١٩٩٩ كيلان 

الأولى،  - الطبعة   ، الجامعي الكتاب  دار   ، ي
الجنان  للإثبات  العامة  النظرية  د،  محم  السيد  شُيف،  د. 

 م. 2017

، دار الثقافة للنشُ والتوزي    ع، عمان، الطبعة   - ي
د. العبودي، عباس، شُح أحكام قانون الإثبات المدن 

 . م2011الثالثة، 

المعلوماتية، مجلة   - ي للجرائم 
الجنان  ي الإثبات 

ف  الرقمىي  الدليل  ، حجية  العال، أسامة حسير  د. عبد 

 م. 2021، 76البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 

ي بحث وتحقيق الجرائم على    TCP/IP استخدام بروتوكول: د. عبد المطلب، ممدوح عبد الحميد،   -
ف 

ي الكمبيوتر 
ون  نت على الموقع الإلكير  : ، بحث منشور على الإنير

 (http://3dpolice.blogspot.com/2008/01/tcpip.html .) 

والتوزي    ع،   - للنشُ  مصر  دار   ، ي
الجنان  الإثبات  ي 

ف  ودوره  ي 
ون  الإلكير الدليل  فاضل،  حسام  حشيش، 

 م. 2019القاهرة، الطبعة الأولى، 

)الكتاب  - النقالة  الهواتف  استخدام  عن  الناشئة  للجرائم  الإجرائية  الأحكام  د،  محم  محمود  جابر، 

(، المكتب الجامعي الحديث،  ي
 م. ٢٠١٨الثان 

رسالة  - الأمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  ونية،  الإلكير الجريمة  إثبات  ناصر،  ثنيان  ثنيان،  آل 

، الرياض،   م. ٢٠١٢ماجستير

-   ، الجامعي الفكر  دار  والمدنية،  الجنائية  المواد  ي 
ف  ي 

ون  الإلكير الإثبات  ممدوح،  خالد  إبراهيم، 

 . م2020الإسكندرية، 

الفقهية   - البحوث  مجلة   ، ي
الجنان  الإثبات  ي 

ف  الرقمية  الأدلة  حجية  سعيد،  لورنس  الحوامدة،  د. 

 . م٢٠٢١والقانونية، العدد السادس والثلاثون، إصدار أكتوبر، 

ي نظام الإثبات السعودي، مجلة   -
ي الإثبات: دراسة ف 

العبد الجبار، زیاد ماجد، حجية الدليل الرقمىي ف 

 م. 2022، 26، العدد 6العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، المجلد 

للإصدارات   - القومي  المركز  المحمول،  الهاتف  جرائم  ونية  الإلكير الجرائم   ، ي
عفيف  طارق  أحمد،  د. 

 . م2015القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 بعد المائة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/  -
، ه. 1441/ 8/ 15( وتاريخه  93المادة الخامسة والأربعير 

 ه. 1441/ 10/ 26وتاريخه ، 8344الصادرة بقرار وزير العدل رقم  من لائحة نظام المحاكم التجارية
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ونية، أعمال الملتفر  د. بويحياوي - ي الجريمة الإلكير
ي ف 
ي الجزان 

ون  ، أمل، د. وهيبة، رابح، الإثبات الإلكير

والتقييد،  الإطلاق  بير   والجزائية  المدنية  المواد  ي 
ف  ي 
ون  الإلكير الإثبات  عشُ حول  السادس  الدولىي 

، الجزائر،   . م2021جامعة الشهيد حمة لخصر 

 الدولىي  -
، أعمال الملتفر ي

ي الإثبات الجنان 
ونية ف  د. أحمد، سعود، د. بدر شنوف، ماهية الأدلة الإلكير

والتقييد، جامعة   الإطلاق  بير   والجزائية  المدنية  المواد  ي 
ف  ي 
ون  الإلكير الإثبات  السادس عشُ حول 

، الجزائر،   . م2021الشهيد حمة لخصر 

ي   -
ي ف 
ون  ونية، أعمال الملتفر   الجريمد. بويحياوي، آمال، د. وهيبة، رابح، الإثبات الإلكير الجريمة الإلكير

والتقييد،  الإطلاق  بير   والجزائية  المدنية  المواد  ي 
ف  ي 
ون  الإلكير الإثبات  عشُ حول  السادس  الدولىي 

، الجزائر،   م. 2021جامعة الشهيد حمة لخصر 

ونية من الناحيتير  القانونية والتقنية   -
دراسة    -حمو، أحمد، عواد، علاء، عبد الله، ولاء، الأدلة الإلكير

 ،  م. 2015تحليلية مقارنة، بحث منشور، جامعة بير زيت، فلسطير 

ونية، بحث منشور، مجلة   - ي لإثبات الجريمة الإلكير
ون  د. المعمري، مسعود بن حميد، الدليل الإلكير

ملحق خاص، العدد الثالث، الجزء   -كلية القانون الكويتية العالمية، أبحاث المؤتمر الدولىي الخامس 

 ، ي
 . م2018الثان 

وتاريخه   ( 43المادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/  -

 ه. 1443/ 5/ 26

ونية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 14المادة الأولى، الفقرة )  -
(، من نظام التعاملات الإلكير

 ه. 1428/  3/  8( بتاري    خ 18)م/ 

مجلة  الغنامي  - منشور،  بحث  السعودي،  الإثبات  نظام  ي 
ف  الرقمىي  الدليل  حجية   ، ناشُي بن  نايف   ،

 م. 2024، أبريل، 43الشُيعة والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة، العدد 

-  ، ي إثبات الجريمة المعلوماتية، دار الفكر الجامعي
، خالد حسن أحمد، الدليل الرقمىي ودوره ف  ي

د. لطف 

 . م2020الإسكندرية، 

الطبعة  - والتوزي    ع، عمان،  للنشُ  الثقافة  دار   ، ي
ون  الإلكير المحرر  إثبات  لورنس محمد،  عبيدات،  د. 

 ، ي
 م. 2009الأولى، الإصدار الثان 

الدليل   - حجية  نصر،  محمد  محمد،  ي د. 
ون  القانون   الإلكير مكتبة   ، ي

والمدن  ي 
الجنان  ي 

القاض  أمام 

 . م2013والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، 

- -many-the-of-breakdown-a-media-digital-is-https://midocean.ae/what

types-ifferentd /  . 

- media-digital-is-design/what-on-https://www.sessions.edu/notes  . 
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الجزائية  - المسائل  ي 
ف  الإثبات  ي كوسيلة من وسائل 

ون  الإلكير الدليل  نافع، حجية  د،  ، محم  ي
العدوان 

ان،  عم  الأوسط،  الشُق  جامعة   ، ماجستير رسالة   ،) ي
والأردن  ي 

الكوينر القانونير   بير   مقارنة  )دراسة 

 م. 2015

ونية، أعمال الملتفر  د. بويحياوي - ي الجريمة الإلكير
ي ف 
ي الجزان 

ون  ، أمل، د. وهيبة، رابح، الإثبات الإلكير

والتقييد،  الإطلاق  بير   والجزائية  المدنية  المواد  ي 
ف  ي 
ون  الإلكير الإثبات  عشُ حول  السادس  الدولىي 

، الجزائر،   م. 2021جامعة الشهيد حمة لخصر 

عبد  - جامعة   ، ماجستير رسالة   ، ي
الجزان  ي 

القاض  أمام  الإثبات  أدلة  حجية  د،  محم  مقراش   ، علىي بن 

 . م2019الحميد بن باديس مستغانم، 

القانونية   - والدراسات  البحوث  مجلة   ، ي
الجنان  الإثبات  ي 

ف  الرقمىي  الدليل  بلهادي، حجية  حميد،  د. 

 م. 2019، 1، العدد 9والسياسية، المجلد 

المعاصرة   - الجنائية  التشُيعات  ضوء  ي 
ف  المعلوماتية  الجرائم  مواجهة  ظاهر،  خالد  ي،  المطير د. 

 . م2020والاتفاقيات الدولية، بدون ناشُ، 

نت، دار النهضة   - د عبيد، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشُوع لشبكة الإنير ، محم  ي د. الكعنر

 م. ٢٠٠٩العربية، القاهرة، 

- https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention  . 

- https://n9.cl/sioctj . 

(  17)م/   الصادر بالمرسوم الملكي رقم  المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي -

   . ه1424/ 3/ 8 بتاري    خ 

-  . ي
ان   الهيئة الوطنية للأمن السيير

ي جامعة   -
البيانات ف  ي لحماية 

ان  السيير الأمن  تطبيق  بنت ناصر، ضوابط ومتطلبات  نورة   ، ي
الهزان  د. 

ة نورة، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، العدد الثامن والعشُون،  . م٢٠٢٣ الأمير

- https://2u.pw/edrKU   . 
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